
 الأسهم المختلطة 
 في ميزان الشريعة 

 أسهم الشركات التي أنشئت لغرض مباح وتتعامل بالمحرم أحيانا  

 
 تأليف 

 أبي عبد الإلــه الدكتور 

 صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي 
 عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 قرأه وقدم له
 الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الراجحيصاحب 
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 سسس 

 يـــرشكر وتقد

كر الله عز وجل  كر الناس  لا يشـ كر   (1)قال ×: »من لا يشـ وأحب أن أتقدم بالشـ
وأقروني بما  الجزيل للعديد من العلماء وطلبة العلم الذين أسـعدوني بقراء  هذا البح،  

  :  وأخص بالذكرذكرته
وصـــاحب الفضـــيلة شـــيخنا    عبد العزيز الراجحي   /شـــيخناصـــاحب الفضـــيلة  

وصـاحب الفضـيلة  الدكتور/ حمد بن عبد الرحمن الجنيدل  أسـتاذ الاقتصـاد الإسـلامي 
يخناالدكتور/ عبد الكريم الخضـير  وصـاحب الفضـيلة    شـيخنا الدكتور/ عبد الرحمن   شـ

ــلامية بالرياض   ــعود الإس المحمود  أعضــاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن س
وصـاحب الفضـيلة     نفيع العليانيبن  علي  الدكتور/الأسـتاذ    شـيخنا  وصـاحب الفضـيلة

الشــــيخ الدكتور/ أحمد العبد اللطيف عضــــول هيئة التدريس بجامعة أم القر  بمكة  
ــعد بن عبد الله الحميهد  عضــو هيئة  المكرمة.   ــيخ الدكتور/ س ــيلة الش وصــاحب الفض

 التدريس بجامعة الملك سعود.
الشـيخ  و  الشـيخ الدكتور / عبد الله بن موسـل العمار  :الفضـيلة  أصـحاب كما أشـكر 

والشــيخ  الدكتور/ محمد بن ســعود العصــيمي   الشــيخ  و   الفوزانالدكتور/ عبد العزيز  
  أعضـاء  ؛السـلميبن ناصـر  الدكتور/ عبد الله  الشـيخ  و   الخنلانبن تركي  سـعد  الدكتور/

 هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ــيخ الدكتور/ عبد العزيز الفريحكما أ ــيلة الش ــكر صــاحب الفض عضــو هيئة     ش

 التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
  د الخليل عضـولالشـيخ الدكتور/ أحمالشـيخ الدكتور/ راشـد العليول  وكما أشـكر 

 هيئة التدريس بجامعة القصيم. 
 القاضي بمحكمة سرا  عبيد .   عمر الحمد  /والشيخ

الفضـلاء الذين اسـتلموا البح، ولم يتمكنوا من هنهاء قراءته    المشـايخكما أشـكر 
 ستفيد في الطبعات القادمة من ملاحظاتهم.أوأتمنل أن 

 
 المؤلف

 
( وصــــححه  33( والبخارل في الأدب المفرد برقم )11703أخرجه أحمد في المســــند برقم ) (1)

ند 416الألباني في الصـحيحة برقم ) ( وقال شـعيب صـحيح لغيره. انظر الموسـوعة الحدينية لمسـ
 (.13/233الإمام أحمد )
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 تقــــديــــــــم 
 بقلم صاحب الفضيلة العلامة 

 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
 هـ1426شوال   17السبت 

 /ط201/25الرقم: 

الحمد لله رب العالمين  والصـلا  والسـلام علل رسـول الله نبينا محمد وعلل  له  

 وصحبه والتابعين. أما بعد: 

الأسههههلمخالطة( تألخ( لضيخة ههههض أخخفلقد قرأت هذا البح، الموســـوم بعنوان ) 

يها المســلم  ابتدأ بحنه بمقدمة ح، ف الشههض صخلههبل خقبخطبق خقبخاللهقاخعخاليلههضط  خخ

ــخطـه  والحرص علل اجتنـاب  علل تقو  الله ومخـافتـه  واجتنـاب  ضــــب الله وســ

المحرمات  وبين أن الذنوب والمعاصــي منها كبائر ومنها صــغائر  وأن من الذنوب 

ــحـة العبـاد  كـالمـال الحرام  ومن الـذنوب مـا لا أنر لهـا عليهـا  وأن   مـا لـه أنر في صــ

وأبخخبة الدعاء  وله أنر في الحج وفي الصــــلا   المال الحرام له أنر في عدم اســــتجا 

ببيع وشـراء الأسـهم لا يتورعون ولا يتحرجون في الدخول في  كثضراخًططبخض(يبط وبخخ

المسـاهمات المحرمة أو المشـتبهة ولا يسـتبرئون لدينهم ولا يمحصـون ولا يدققون بل  

ــحيح البخـارل من حـديـ، أبي هرير  ــول الله × كمـا في صــ   ينطبق عليهم قول رســ

ليأتين علل الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن حلال أم  رضــي الله عنه: » 

خ. ( 1) من حرام  

نم عقد فصـلا  في التحذير من فتنة المال  نم عقد فصـلا  في التحذير من كسـب 

ــلا  في أن الله طيب لا يقبل هلا   ــلا  في تحريم الربا  نم عقد فصــ الحرام  نم عقد فصــ

عقد فصـلا  في الأمر بالور  واجتناب الشـبهات  نم عقد فصـلا  في الأرزا  طيبا   نم  

 المقسومة  نم عقد فصلا  في التحذير من هو  النفس. 

نم ولج الباح، هلل بحنه بتعريف الســهم  وبيان أبرز خصــائص الســهم  وبيان  

 
 .10ريجه ص سيأتي تخ (1)
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ء: حقو  السـهم  نم عقد فصـلا  في حكم هنشـاء شـركات المسـاهمة وأن فيها قولين للعلما 

جواز ال الجواز وهو قول  الب العلماء المعاصرين  والقول الناني:  عدم  القول الأول:  

الباحنين المعاصـرين نم ذكر الباح، خلاف علماء العصـر في حكم    من   قلة وهو قول 

ــاهمة التي تتعامل بالحرام أحيانا  كالإيدا  في البنوك الربوية وأخذ   ــركات المســ الشــ

الفائد  عليها أو أن تجعل من ضــمن رأس مالها الاقتراض بالربا أو الإقراض بالربا   

ركات هي التي اشـتهرت بين الناس  فتضـم هذه الأرباح هلل أرباح مسـاهميها وهذه الش ـ

 بالأسهم المختلطة حي، اختلط فيها الحلال بالحرام. 

وتوصــل الباح، هلل القول بحرمة هذه المســاهمة جملة وتفصــيلا كما هو 

 قول  الب العلماء المعاصرين لما يأتي: 

 ـ عموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا.  1

ي تتعامل بالربا مع علم المشـترل بذلك ــــــ أن شـراء أسـهم الشـركات الت  2

مشـاركة من المشـترل نفسـه في التعامل بالربا فهو تعامل محرم لا يجوز لمسـلم 

ائمين علل   ه من القـ الـ أخـذ رأس مـ ل أن يـ ه بجهـ ه  وعلل من وقع فيـ دام عليـ الإقـ

الشـركة والمؤسـسـين لها هن لم يقبلوا نصـحه في ترك التعامل المحرم من الربا أو 

قود المحرمـة كبيع المســـــلم دون تقـديم رأس المـال وكـالبيو  التي فيهـا  يره كـالع

عيوب تخفيهـا الشـــــركـة ولا تعلنهـا أو لا تمكن المشـــــترل من خيـار العيـب بعـد 

 معرفته وكذا كل ربح نشأ من عقد محرم وهن كان أصل المال حلالا .

ــد لأنه  ــركات هو من باب تحريم المقاصـ ــاهمة في هذه الشـ وتحريم المسـ

ل ه تعـاون علل الإنم   تعـامـ ل لأنـ ــائـ اب تحريم الوســـ ه  ومن بـ ا وهقرار لـ الربـ بـ

            +والعـدوان وقد قال تعـالل:  

     ". 

ـــــ أن من أجازها لم يعتمد علل دليل من الكتاب ولا من السنة بل اعتمد 3

 علل أدلة عمومية وقواعد فقهية ليس بينها وبين ما أجازوه من الشركات علاقة.

ــ هن استدلال المجيزين بقاعد  أن الشريعة مبناها علل رفع الحر  ودفع 4

المشـــقة وتحقيق اليســـر والمصـــالح لومة علل جواز المســـاهمة في الشـــركات 
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المختلطة يقتضـي التهاون بما حرم الله ويفتح باب شـر يؤدل هلل مفاسـد لا يعلمها 

 هلا الله.

ــ أدلة المجيزين القياسـية من السـنة لا تس ـ5 لم لهم لا من جهة القياس ولا ــــ

 من جهة الاستدلال.

ــــــ اختلاف المجيزين لهذه الأسـهم في تقدير النسـب المحرمة يدل علل 6

 بطلان القول بالجواز وفساده.

ــــــــــ تنـاقض فتـاو  المجيزين في تحريم الإيـدا  في البنوك الربويـة مع 7

 هجاز  الأسهم المختلطة.

أملوا في هـذا القول لعلهم وقـد وجـه البـاحـ، نصـــــيحـة للمجيزين أن يت ـ

فقال: )فليتق الله رؤسـاء وأعضـاء هذه المجالس وليعلموا أن الدنيا  يرجعون عنه  

لن تغني عن الآخر   وأن مِنْ أظلم النـاس من ظلم النـاس للنـاس  وأن الشـــــركـة 

ومســـاهميها لن تكون وقاية لواحدهم حين يقف أمام رب العالمين محفوفا  باللعنة  

 والإبعاد عن رحمته(.

واللهههوالخاللا خنخضيقا خالياو خاللهيوخاوخالبو خقةرطأخالطسهههباطأخة خخأقول 

للوجوه الســبعة التي ذكرها الشههركباخال( خاشهه(لراخقضبخاليبلأخقبلأسههلمخالطة( تأ خخ

الباح،  وأن القول بجواز المسـاهمة فيها قول ضـعيف لا وجه له  بل هو قول باطل   

الذل رواه النعمان بن بشـير رضـي الله عنه عن النبي    وقد نبت في الحدي، الصـحيح 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشــتبهات لا يعلمها كنير من الناس.  × قال: » 

فمن اتقل الشـبهات فقد اسـتبرأ لدينه وعرضـه  ومن وقع في الشـبهات وقع في الحرام 

حدي، الحســــن الحدي،  وفي الخ(1)يوشــــك أن يقع فيه كرا ٍ يرعل حول الحمل  

د  ما يريبك  »الذل رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي × أنه قال:  

 هذا في الأمور المشتبهة فكيف بالأمور الواضحة حرمتها.خ(2)هلل ما لا يريبك 

وإيي خأااللهوخإةواي خطبخأا خالي مخالطجضزضبخل طسباطأخة خالشركباخال( خ

 
 .28سيأتي تخريجه ص  (1)
 .29سيأتي تخريجه ص  (2)
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الطة( تأخخ الأسلمخ طبخ يتأملوا  ((كوبخ الفتو  أن  عن  يرجعوا  وأن  أخر    مر  

+بالجواز لئلا يضلوا  يرهم فيبوءوا بإنمهم وقد قال الله تعالل:  
   

                        
 فإن استدلالاتهم علل الجواز لا تفيد العلم.  (1) "

فأسـأل الله أن يهديني وهياهم الصـراط المسـتقيم صـراط الذين أنعم الله عليهم 

المغضــــوب عليهم ولا الضــــالين  وأســــأل الله أن يريني وهياهم الحق حقا   ير  

ويرزقنـا اتبـاعـه ويرينـا البـاطـل بـاطلا  ويرزقنـا اجتنـابـه  وألا يجعلـه ملتبســـــا علينـا  

 فنضل.

ــوم ) ــالح هذا الموسـ ــيخ صـ ــأل الله أن يبارك في بح، الشـ ــهم وأسـ بالأسـ

ه  وأن  خخ(المختلطـة اتـ ابـ ه وكتـ اه الإخلاص في وأن ينفع بجميع بحونـ ا وهيـ يرزقنـ

العمل والصد  في القول وأن يمنحنا وهياه الفقه في دينه  والبصير  في شريعته  

وأن ينبت الجميع علل الهد   وأن يتوفانا علل الإسـلام  ير مغيرين ولا مبدلين  

هنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حســـبنا ونعم الوكيل  وصـــلل الله وســـلم وبارك 

 وله نبينا محمد وعلل  له وصحبه وأتباعه هلل يوم الدين.علل عبد الله ورس

 كتبه/عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

 

  

 
 .25سور  النحل   ية:  (1)
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 المقدمــــــــــــة 

الحمد لله المســتحق الحمد لآلائه  المتوحد بعزه وكبريائه  القريب من  
مكنون   بكنين  ــالم  الع دنوه   أدنل  في  منهم  ــد  البعي علوه   أعلل  في  ــه  خلق

نا تحت عناصــــر  النجو     تتجت والمطلع علل أفكار الســــر وأخفل  وما اســــْ
درتـه  وذرأ   اء بقـ ا جـال فيـه خواطر الور   الـذل ابتـد  الأشـــــيـ النار   ومـ
الأنام بمشـيئته  من  ير أصـل عليه افتعل  ولا رسـم مرسـوم امتنل  نم جعل  

في مســالك أولي النهل  وجعل أســباب   العقول مســلكا  لذول الحجا  وملجأ  
صــول هلل كيفية العقول ما شــق لهم من الأســما  والأبصــار والتكلف  الو 

 للبح، والاعتبار  فأحكم لطيف ما دبر  وأتقن جميع ما قدر.

ة   ار طـائفـ اب  نم اختـ ل التمييز والألبـ أنوا  الخطـاب أهـ ــل بـ نم فضـــ
ــنن  ــبل الأبرار  في لزوم السـ ــفوته  وهداهم لزوم طاعته  من اتبا  سـ لصـ

بالإيمان  وأنطق ألســــنتهم بالبيان  من كشــــف أعلام والآنار  فزين قلوبهم  
دينه  واتبا  ســنن نبيه  في جمع الســنن ورفض الأهواء  والتفقه فيها بترك  
الآراء فتجرد القوم للحق وطلبوه  وذكروا به ونشروه  وتفقهوا فيه وأصلوه 
وفرعوا عليه وبذلوه  حتل حفظ الله بهم الدين علل المســلمين  وصــانه عن 

ــابيح  نلـب الق ـ ة الهـد   وفي النوازل مصـــ از  أئمـ د التنـ ادحين  وجعلهم عنـ
اء  ومركز   اء  وملجـأ الاتقيـ أنسص الأصـــــفيـ اء  ومـ ة الأنبيـ دججل  فهم ورنـ الـ

 الأولياء.

فله الحمد علل قدره وقضــائه  وتفضــله بعطائه  وبره ونعمائه  ومنهه  
 بآلائه.

يده رشــد من  وأشــهد أن لا هله هلا الذل بهدايته ســعد من اهتد   وبتأي 
 اتعظ وأرعو   وبخذلانه ضل من زل و و   وحاد عن الطريقة المنلل.

وأشـــهد أن محمدا  عبده المصـــطفل  ورســـوله المرتضـــل  بعنه هليه 
ر لديه  وعلل  له   داعيا   وهلل جنانه هاديا   فصـلال الله عليه وأزلفه في الحشـ

 الطيبين الطاهرين أجمعين.

ــ أما بعد: فإن الله   ــ  جل وعلا  ــ اصطفل محمدا  × لنفسه وليا   وبعنه  ــ
بصل  هلل خلقه نبيا   ليدعو الخلق من عباد  الأشـياء هلل عبادته  ومن اتبا  السجـ
ــلة  ــبية مضــ هلل لزوم طاعته  حي، كان الخلق في جاهلية جهلاء  وعصــ
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عميـاء  يهيمون في الفتن حيـار   ويخوضـــــون في الأهواء ســـــكـار   
لون في أودية الجهالة  شــريفهم مغرور   يترددون في بحار الضــلالة  ويجو 

 ووضيعهم مقهور.

ه   ه دليلا   فبلا  × عنـ انـ ه هلل جنـ ه رســـــولا   وجعلـ ه الله هلل خلقـ فبعنـ
رســـالاته  وبين المراد عن  ياته  وأمر بكســـر الأصـــنام  ودحض الأزلام.  
حتل أســفر الحق عن محضــه  وأبد  الليلص عن صــبحه  وانحط به أعلامص 

قا   وانهش  م به بيضةص النفا .الشهِ

وهن في لزوم ســنته تمام الســلامة  وجما  الكرامة  لا تطفأ ســرجها   
ــن  م  ومن خالفها ندِم  هذ هي الحصــ ــِ ا  من لزمها عصصــ هت جص جت ولا تصدْحتض حص
تصنت حبلصه  من تمسـك به سـاد   الحصـين  والركن الركين  الذل بان فضـله  ومت

غْبوطون  ومن رام خلافـه بـاد  فـالمتعلقون بـه أهـل ال ســـــعـاد  في الآجـل  والمت
 .(1)بين الأنام في العاجل

ا من   ة النـاس بحلالهـ ا كنرت  ومعرفـ ا رأيـت الأســـــهم طرقهـ وهني لمـ
ــبها وه فال بعض منهم عن معرفة حلها   ــتغالهم بطر  كس حرامها قلت لاش
من حرمتها  فتدبرت الأقوال  وأمعنتص الفكر فيما اشـتملت عليه من أحادي،  

 تنقسم هلل نلانة أقسام:و نار فرأيتها 

: أســهم الشــركات المحرمة  والتي لا خلاف بين العلماء البسههمخالأو 
 في حرمتها.

ولكنها     : أســهم الشــركات التي أنشــئت لأ راض مباحةالبسههمخالثبي 
العلمــاء  حيــ، ذهــب   بين  وهــذه موطن خلاف ونزا   تتعــامــل   بــالمحرم 

 جمهورهم هلل حرمتها وذهب عدد قليل منهم هلل هباحتها.

ــركات المباحة التي تجنبت المحرم ولا  البسهههههمخالثبل  ــهم الشــ : أســ
 فيها الحل والإباحة  ولقد أفردت هذا الكتاب للقسم الناني.تتعاطه  والأصل  

بح، هلل فصـلين  الفصـل الأول جعلته حول التحذير من  وقد قسـمت ال
فتنـة الـدنيـا والمـال  أمـا الفصـــــل النـاني فقـد جعلتـه حول الأســـــهم المختلطـة  
وموقف الشـــــر  منهـا  أمـا الأســـــهم النقيـة الخـاليـة من المعـاملات الربويـة  

  ل لا يجوز فهـذا لـه مبحـ،  خر. وقـد متل يجوز التعـامـل بهـا ومت و المحرمـة  

 
 .100انظر: مقدمة الإمام ابن حبان في صحيحة ص (1)
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بع أدلـة الفريقين من مظـانهـا  ولأنهـا مســـــألـة حـادنـة كـان حرصـــــت علل تت 
رجوعي هلل الكتب المعاصـر  والمجلات العلمية مع محاولة تأصـيل بعض  

وهو المنهج الذل سـرت عليه. فما كان من صـواب فمن الله الواحد   القضـايا
 المنان  وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان  والله برئ منه ورسوله.  

النـةوهـا هي طبعت ـ اد الطبعـة الأولل    ه النـ د نفـ ا بعـ دمهـ ةأقـ انيـ والتي    والنـ
 ـ ولله الحمد ـ خلال فتر  وجيز . بلغت نلانين ألف نسخة

عي الدائم نحو الأفضـــــل كان لابد لهـذه الطبعـة أن  وانطلاقا  من الســـــا
 تمتاز عن سابقتها بميزات  وهي:

ن الدليل أدلة للمجيزين مع تفنيدها ومناقشتها  وهي م  تسعةــ هضافة  1
؛ حي، ظهر لي من خلالها عدم نو الحادل والعشـرالدليل النال، عشـر هلل  

 تفريق بعضهم بين المشاركة والتعامل.

 .وهما الدليل النامن عشر والتاسع عشر  ـ هضافة دليلين للمحرمين2

ـ هعاد  صيا ة موقف الإمام العلامة ابن عنيمين ـ رحمه الله ـ حي،  3
 موقفه بكله وضوح.وقفت علل أدلة تبين  

ــ تنقيح هذه الطبعة من الأخطاء المطبعية واللغوية التي كانت في  4 ــــ
 الطبعة الأولل بسبب حرصي علل سرعة طباعتها  مع اعتذارل عنها.

 :هضافة نلانة مباح،ـ 5

 بيان مسألة عدم التفريق بين المضارب والمستنمر في الأحكام.أ ـ 

 مبح، حول أهمية المساهمات. ب ـ 

 أهمية معرفة الأحكام الشرعية قبل الدخول في السو . جـ ـ

حـة هلل ســـــرعـة هعـاد  هـذه الطبعـة  لم أتمكن من  ونظرا  للحـاجـة المله 
الإضــافات فيها هلا علل نفر يســير من أهل العلم للاســتئناس   الب  عرض  
الفوزان  والـدكتور/ عبــد الله الســـــلمي    برأيهم؛ كـالـدكتور/ عبــد العزيز 

لأن عرض تلك الإضـافات علل جميع من قرأ   والدكتور/ محمد العصـيمي؛
ر الطبعة.  وأقر الكتاب قد يستغر  وقتا  طويلا  يؤخه

ولا يفوتني أن أشـكر جميع المشـايخ وطلبة العلم الذين تواصـلوا معي  
من ملاحظـات بعضـــــهم  وهي عنـدل محـله    بعـد طبـاعـة الكتـاب  وقـد أفـدت

 تقدير.
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ة لبسـا  حصـل عند بعض المتصـلين بسـبب التشـابه بين  كما أود أن أبيهن أنه نمه
ي صـاحب الفضـيلة الشـيخ الدكتور محمد بن سـعود  ابن واسـم ابن  الأخير   اسـمي  عمه

 www.halal2.comالعصيمي  المشرف علل الموقع الخاص بالقضايا الاقتصادية  

ــنة والله ال ــأل النبات علل الســ ــدت بالإتمام  وهياه نســ موفق لما قصــ
 والإسلام  وبه نتعوذ من البد  والآنام  هنه جواد كريم  رؤوف رحيم.

 قاله وكتبه
 صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي 

 عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خوابخالطؤليخههاللهي

 عوديةالمملكة العربية الس

 11689الرمز  120969الرياض ـ ص.ب 

 2414080فاكس وهاتف: 

 0555549291الجوال 
S555549291@gawab.com        

mailto:S555549291@gawab.com
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 أسباب تأليف الكتاب

 :من أهمها هن من أسباب تأليف هذا الكتاب أمورا  عد 

العالم :  أولا   دول  في  الب  الأسهم  علل  النظير  المنقطع   الإقبال 
الشا ل الإسلامي بها حتل أصبحت شغلهم  الناس  ابتلي  الب  . حي، 

 معرفة  البهم أحكامها الشرعية.وحدينهم في كل المجالس مع عدم 

 يبح، في منل هذه المسألة.  م وجود كتاب مستقله عدنانيا : 

تبهة والتي نالنا :   هم المشـ ار الفتاو  المرخصـة والمبيحة لوسـ انتشـ
ــتنمارية في البنوك حتل موعد طباعة   ــناديق الاسـ تعمل بها جميع الصـ

ل بها علماء أجلاء واختفاء الفتاو  المحرمة لها مع أنه قا   هذه الرسالة
 ومع ذلـك فغـالـب النـاس كمـا ظهر لي لا يعرفون بهـا.   وهيئـات معتبر 

 ومن الهيئات التي ذهبت هلل التحريم ما يلي:

 ـ اللجنة الدائمة للبحو، العلمية والإفتاء في المملكة. 1

 ـ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.2

 مؤتمر الإسلامي.ـ المجمع الفقهي التابع لمنظمة ال3

 ـ هيئة بيت التمويل الكويتي. 4

 ـ المعهد الإسلامي للبحو، والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية .5

 ـ هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي.6

 ـ الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني.7

 سلامية.ـ بح، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإ  8

 ـ بح، رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة.  9

في حين انتصـــر للقول الآخر بعض طلبة العلم ونفرن من العلماء  
ــدت من خلالها كشـــف الموضـــو    ــة التي قصـ لذا قمت بهذه الدراسـ

 والله المستعان.  وتجليته للناس قدر طاقتي
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 فتنة الدنيا والمال التحذير من  :الفصل الأول

 41ــ  18ن   ــــــم

 الأسهم وحكمها   :الفصل الناني

158ـ   42مــــن  
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 المبح، الأول 
 التحذير من فتنة المال  

ورد عن النبي × أحادي، كنير  تحذر من فتنة المال والافتتان به 
 والإقبال علل الدنيا ومنها: 

النبي × قال: عن أبي سعيد الخدرل ــــ رضي الله عنه ــــ عن  -1
»هن الدنيا حلو  خضــر   وهن الله مســتخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  
فـاتقوا الـدنيـا  واتقوا النســـــاء  فـإن أول فتنـة بني هســـــرائيـل كـانـت في  

 .(1)النساء 

ال: »فو الله مـا الفقر أخشـــــل عليكم  ولكن   -2 وعن النبي × قـ
ــطت علل من ك ــط عليكم الدنيا كما بسـ ــل عليكم أن تبسـ ان قبلكم أخشـ

 .(2)فتنافسوها كما تنافسوها  وتلهيكم كما ألهتهم 

قال: قال النبي ×: »تعس   –رضي الله عنه    –وعن أبي هرير     -3
ة هن أعطي رضي وهن لم يعط عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميص

 .(3)  لم يرض

عن عوف بن مالك أنه قال: هن رسول الله × قام في أصحابه   -4
ر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فقال: »الفق

فارس والروم  وتصصب عليكم صبا  حتل لا يزيغكم بعدل هن أزا كم 
 .(4) هلا هي 

ــر  حلو   فمن  -5 أن النبي × قال: »يا حكيم  هن هذا المال خضـ
أخذه بسـخاو  نفس بورك له فيه  ومن أخذه بإشـراف نفس لم يبارك له  

 
أخرجـه مســـــلم بـاب أكنر أهـل الجنـة الفقراء وأكنر أهـل النـار النســـــاء  وبيـان الفتنـة في   (1)

 (.2742النساء  حدي، رقم )
 (.6425أخرجه البخارل باب ما يحذر من زهر  الدنيا والتنافس فيها حدي، رقم ) (2)
 (. 6435أخرجه البخارل باب ما يتقل من فتنة المال حدي، رقم ) (3)
( وقـال شـــــعيـب: حســـــن لغيره انظر  23982في المســـــنـد حـديـ، رقم )  أخرجـه أحمـد  (4)

 .  39/408الموسوعة 
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فلل  قال حكيم: فيه  كالذ بع  اليد العليا خير من اليد السـ ل يأكل ولا يشـ
يئا   حتل   ول الله والذل بعنك بالحق  لا أرزأ أحدا  بعدك شـ فقلت: يا رسـ
أفار  الدنيا. فكان أبو بكر ـــ رضي الله عنه ـــ يدعو حكيما  هلل العطاء  
   فيـأبل أن يقبلـه منـه  نم هن عمر دعـاه ليعطيـه فـأبل أن يقبـل منـه شـــــيئـا  
فقال عمر: هني أشــهدكم يا معشــر المســلمين علل حكيم  هني أعرض 
أخـذه. فلم يرزأ حكيم أحـدا  من   أبل أن يـ ه من هـذا الفيء  فيـ ه حقـ عليـ

 . (1)الناس بعد رسول الله × حتل توفي 

 
ــألـة حـديـ، رقم )  (1) (   1472أخرجـه البخـارل كتـاب الزكـا  بـاب الاســـــتعفـاف عن المســـ

وأخرجـه مســـــلم كتـاب الزكـا  بـاب بيـان أن اليـد العليـا خير من اليـد الســـــفلل حـديـ، رقم 
(1035 .) 
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 المبح، الناني 
 التحذير من كسب الحرام 

الحرام  لقد تواتر عن النبي × ما فيه التحذير الشــــديد من كســــب 
ــبه النبي × أولئك النفر المتهافتين علل الحرام     وبيان عاقبة ذلك بل شـ

وسوف أورد بعض الأحادي، عسل أن تكون بها عظة وعبر     بالأنعام
ومن هــذه     وعود  هلل الحق والجــاد  قبــل أن لا ينفع مــالن ولا بنون

 الأحادي،: 

 عنه  رضي الله   – عن عطاء بن يسار: أنه سمع أبا سعيد الخدرل    - 1
يحد، أن النبي × جلس ذات يوم علل المنبر  وجلسنا حوله  فقال: »هني    – 

مما أخاف عليكم من بعدل ما يفتح عليكم من زهر  الدنيا وزينتها . فقال  
: يا رسول الله: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي ×  فقيل له: ما   رجلن

لص  يصنْزت أنه  فرأينا  يكلمك؟  النبي × ولا  تكلم  عليه  قال: فمسح عنه    شأنك  

اء  ضت حت مِدتهص فقال: »هنه لا يأتي الخير  ؟   فقال: »أين السائلص ( 1) الرص   وكأنه حت

اء ( 2) بالشر  وهن مما ينبت الربيع يتقتصلص أو يصلِم  ضِرت   هلا  كِلتةت الخت
  أكلت حتل  ( 3) 

تاهتا  استقبلت عين الشمس  فتنلتطتتْ  اصِرت هذا امتدت خت
وبالت ورتعت  وهن    ( 4) 

لْو ن  فتنِعْمت صاحب المسلم ما أعطل منه المسكين واليتيم   ضِر ن حص هذا المال خت
وهنه من يأخذه بغير حقه  كالذل يتأكصلص    - أو كما قال النبي ×    – وابن السبيل  

 .  ( 5) ولا يتشْبتعص  ويكون شهيدا  عليه يوم القيامة  

 هل العلم ومنه: وقد جاء في شرح هذا الحدي، كلام نفيس لأ

: »فهذا منل من يأخذ من -رحمه الله    –ـ قول الحافظ ابن رجب  1
الدنيا بشره وجو  نفس من حي، لاحت له  لا بقليل يقنع  ولا بكنير 

 
 الرحضاء: العر  الكنير. (1)
 يصلِم: ألم به يصلِمج: هذا قاربه ودنا منه  يعني: أو يقرب من الهلاك. (2)
 الخِضتر: ضروب من النبات  وليس من أحرار البقول. (3)
 فنلطت: هذا ألقل البعير رجيعه سهلا  رقيقا . (4)
، رقم )  (5) ديـ امل  حـ ة علل اليتـ ــدقـ اب الصـــ ا   بـ اب الزكـ ه البخـارل كتـ (   1465أخرجـ

 (. 1052اب الزكا  باب تخوف ما يخر  من زهر  الدنيا حدي، رقم )وأخرجه مسلم كت
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يشبع  ولا يحلل  ولا يحرم  بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه   
 والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. فهذا هو المتخوض في مال الله 

 فيما شاءت نفسه  وليس له هلا النار يوم القيامة.  

وفي هذا تنبيه علل أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم  
أكلها  كمال الربا  ومال الأيتام الذل من أكله أكل نارا   والمغصوب   
الأمانات  وجحد  والمكر   والخدا    البيو    في  والغش  والسرقة  

ونحوها الباطلة   يتخوض   والدعاو   أن  أولل  المحرمة   الحيل  من 
بها   يتوسع  أشبهها  الأموال وما  هذه  فكل  نار جهنم  دا .  في  صاحبها 
أهلها في الدنيا ويتلذذون بها  ويتوصلون بها هلل لذات الدنيا وشهواتها  
نم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمرا  من جمر جهنم في بطونهم فما 

 تفي لذتها بتبعتها  كما قيل: 

 من الحرام ويبقل الإنم والعارص       نل اللذاذ  ممن نال لذتهـــا تف

 لا خير في لذ  من بعدها النارص        تبقل عواقب سوء من مغبتها 

فلهذا شبه النبي × من يأخذ الدنيا بغير حقها  ويضعها في  ير حقها   
بالبهائم الراعية من خضراء الربيع حتل تنتفخ بطونها من أكله؛ فإما أن  
يقتلها  وهما أن يقارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من  ير حقها ووضعها  
في  ير وجهها؛ فقد يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه  ومن مات علل ذلك  

 .  ( 1) من  ير توبة منه وهصلاح حال  فيستحق النار بعمله  

ـ وقال ابن الأنير ـ رحمه الله ـ: فأما قوله: »وهن مما ينبت الربيع 2

نتلن للمفرهِ   (2) يقتل حبطا  ما   ط الذل يأخذ الدنيا بغير حقها  أو يصلم  فإنه مت
وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول  فتستكنر الماشية منه لاستطابتها 
هياه  حتل تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال  فتنشق أمعاؤها من 

ن  ير حقها ذلك فتهلك  أو تقارب الهلاك  وكذلك الذل يجمع الدنيا م

 
 باختصار. وتصرف يسير. 531لطائف المعارف ص (1)
 الحبط: أكل الماشية حتل تنتفخ بطونها ولا يخر  عنها ما فيها حتل تموت. (2)
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 . (1) ويمنعها من حقها قد تعرض للهلاك في الآخر   لا بل في الدنيا

ــارية  -3 ــي الله عنها   –وعن خولة بنت نامر الأنصـ أنها  –رضـ
ــر   وهن رجالا   ــول الله × يقول: »هن الدنيا حلو  خضــ ــمعت رســ ســ

 . (2)يتخوضون في مال الله بغير حق  لهم النار يوم القيامة 

التخليط  هنا  الماء وتحريكه  وأراد  المشي في  بمعنل  والتخوض 
 .  ( 3) في المال وتحصيله من  ير جهة كيف أمكن

»ليأتين علل الناس زمان  وعن أبي هرير  عن النبي × قال:  -3
 .(4)لا يبالي المرء بما أخذ المال  أمن حلال أم من حرام 

عن كعب بن عجر  قال: قال لي رسول الله ×: »يا كعب بن    -4
 عجر  هنه لا يربو لحم نبت من سصحت هلا كانت النار أولل به .  

قال أبو عيسل الترمذل: هذا حدي، حسن  ريب من هذا الوجه لا 
 . (5) لا من حدي، عبيد الله بن موسل نعرفه ه

 
 . 4/503جامع الأصول   (1)
ند حدي، رقم ) (2) ناده صـحيح علل شـرط  27318أخرجه أحمد في المسـ ( وقال شـعيب: هسـ

 . 45/299البخارل انظر الموسوعة 
 . 530انظر لطائف المعارف في هامش ص  (3)
أخرجـه البخـارل كتـاب البيو  بـاب قولـه تعـالل: )يـا أيهـا الـذين  منوا( حـديـ، رقم    (4)

(2083 .) 
 1/335وصـححه الألباني في صـحيح سـنن الترمذل   614أخرجه الترمذل حدي، رقم  (5)

– 336 . 
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 المبح، النال، 
 تحريم الربــــــــــا 

علل   والسنة  الكتاب  من  الأدلة  تواترت  وقد  الربا   الإسلام  حرم 
 تحريمه:  

 المطلب الأول: الأدلة من الكتاب 

 . (1) "      +قوله تعالل:  -1

               +وقوله تعالل:    -2

               "(2) . 

يقول الإمام ابن جرير الطبرل في تفسير الآية: »اتركوا طلب ما  
تربو  أن  قبل  لكم  كانت  التي  أموالكم  لكم من فضل علل رؤوس  بقي 

وتصديقكم   "    + عليها    قولا    هيمانكم  محققين  كنتم  هن 

 . (3) ألسنتكم  بأفعالكم 

يقول الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسير الآية: »أل: فإن  
 .(4) لك مستلزم لما أمرتم به البتةذ

3-  +                     

بالنار (5)"             المؤمنين  فأوعد الله   .

في هذا هنذار خطير وتهديد والتي أعدت للكافرين هن لم يتركوا الربا  
 مخيف. 

حنيفة   أبي  عن  يقول: »هي   –رحمه الله    –وقد رول  كان  أنه 

 
 . 275سور  البقر   ية  (1)
 . 279  278سور  البقر   ية  (2)
 . 6/22انظر: تفسير الطبرل   (3)
 .  3/373انظر: تفسير القاسمي   (4)
 . 131 – 130سور   ل عمران الآيتان:   (5)
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أخوف  ية في القر ن  حي، أوعد الله المؤمنين بالنار المعد  للكافرين 
 . (1)هن لم يتقوه 

كما وعد المؤمنين برحمته هن هم أطاعوه فيما نهاهم من أكل الربا 
و يره من الأشياء  حي، قال تعالل في الآية التي تلي الآيتين السابقتين: 

+     "(2) . 

نناؤه:  جل  بذلك  »يعني  الآية:  تفسير  في  الطبرل  الإمام  يقول 
أكل   من  عنه  نهاكم  فيما  المؤمنون  أيها  من وأطيعوا الله  و يره  الربا 
 . (3) الأشياء  وفيما أمركم به الرسول لترحموا فلا تعذبوا 

                 +  وقال تعالل:  ـ  4

   "(4) . 

يخبر الله ـ تعالل ـ أنه يمحق الربا  »قال ابن كنير ـ رحمه الله ـ  
أل: يذهبه  هما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه  أو يحرمه بركة ماله 

 .(5) ينتفع به  بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامةفلا 

با وهن   :فلا شك بأن المال الربول معدوم البركة  ولذا قال × »الرهِ
 .(6)كنر  فإن عاقبته تصيرص هلل قصل 

                 + ـ قال تعالل:    5

                           

                             

 
 . 11/200انظر: عمد  القارل   (1)
 . 132سور   ل عمران  ية  (2)
 . 7/206تفسير الطبرل   (3)
 .277سور  البقر    ية:  (4)
 .2/654من سور  البقر   277انظر تفسير القر ن العظيم لابن كنير عند تفسير الآية  (5)
وقال عنه شــعيب حدي، صــحيح. انظر الموســوعة    3754أخرجه أحمد في المســند حدي، رقم   (6)

 .6/297لمسند الإمام أحمد 
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        " (1). 

شر  الله في ذكر أكلة الربا وأموال  »قال ابن كنير ـ رحمه الله ـ:  
الناس بالباطل وأنوا  الشبهات  فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم 

 .(2) وقيامهم منها هلل بعنهم ونشورهم

فهــل بعــد هــذا الإنــذار من متعظ؟ن وهــا نحن نر  في كــل يوم 
م التي تعطلت بها مصـالح الناس  فكم من  صـرعل وضـحايا لهذه الأسـه

ــد الربا لا     بعينكمصــانع أ لقت ومتاجر أهملت وأصــبحت تر مفاس
ينكرهـا هلا  ير متـابع. هـد  الله الجميع بهـداه وردنـا هليـه ردا  جميلا  ولا 

 حول ولا قو  هلا بالله.

 المطلب الناني: وأما أدلة تحريم الربا من السنة فكنير  منها: 

قال: قال النبي ×:   –رضي الله عنه    –عن سمر  بن جندب    -1
اني هلل أرض مقدسة فانطلقنا حتل »رأيت الليلة رجلين أتياني  فأخرج

أتينا علل نهر من دم فيه رجل قائم  وعلل وسط النهر رجل  بين يديه 
حجار   فأقبل الرجل الذل في النهر  فإذا أراد الرجل أن يخر  رمل 
الرجل بحجر في فيه  فرده حي، كان  فجعل كلما جاء ليخر  رمل في 

قال: الذل رأيته في النهر  فيه بحجر  فيرجع كما كان  فقلت: ما هذا؟ ف
   (3) كل الربا 

عن النبي × قـال:   –رضـــــي الله عنـه    –وعن أبي هرير     -2
»اجتنبوا السبع الموبقات   قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: »الشرك  
بالله  والســحر  وقتل النفس التي حرم الله هلا بالحق  وأكل الربا  وأكل 
ــات   المؤمن ــات  المحصـــــن ــذف  وق الزحف   يوم  والتولي  اليتيم   ــال  م

 
 .275سور  البقر    ية:  (1)
 .2/650سور  البقر  من  275انظر تفسير ابن كنير عند تفسيره للآية  (2)

 (.  2085أخرجه البخارل كتاب البيو  باب  كل الربا وشاهده وكاتبه حدي، رقم ) (3)
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 . (1)الغافلات 

 تعالل به المتعاملين بالربا  الذل هدد الله  (2)بل هن أســــلوب الوعيد
 –لم يســـــتخـدم لأل جريمـة أخر   ونظرا  لـذلـك قـال همـام دار الهجر   

: »لم أر أشر من الربا   حي،: »جاء رجل -رحمه الله   –الإمام مالك  
هلل مالك بن أنس  فقال: يا أبا عبد الله: هني رأيت رجلا  ســـكران يريد  

ن يدخل جوف ابن  دم أشـــر  أن يأخذ القمر  فقلت: امرأتي طالق هن كا
من الخمر. فقال: ارجع حتل أنظر في مســألتك  فأتاه من الغد فقال له:  
ارجع حتل أنظر في مســـــألتـك  فـأتـاه من الغـد فقـال لـه: امرأتـك طـالق   
هني تصــفحت كتاب الله وســنة نبيه فلم أر شــيئا  أشــر من الربا  لأن الله 

 . (3)أذن فيه بالحرب 

د نص   اء علل أاوقـ ائر   لعلمـ ا من أكبر الكبـ الن الربـ ام ابن   قـ الإمـ
 . (4)حزم: »والربا من أكبر الكبائر 

: »عد الربا كبير  هو ما  الهيتميالحافظ ابن حجر المكي    قالكما  
أطبقوا عليه  اتباعا  لما جاء في الأحادي، الصحيحة من تسميته كبير    

 .  (5) بل من أكبر الكبائر وأعظمها  

قال: »لعن رسول الله ×  كل    – عنه  رضي الله  –وعن جابر    -3
 .  (6) الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 

ـ وعن ابن مسعود عن النبي × قال: »ما أحد أكنر من الربا هلا  4

 
أخرجه البخارل كتاب الوصـايا باب قول الله عز وجل: )هن الذين يأكلون أموال اليتامل   (1)

 (. 2766ظلما  هنما يأكلون في بطونهم نارا ( حدي، رقم )
بة للوعيد أمه  (2) ا العقاب فعقوبة الزاني المحصـن ليس لها منيل في الدنيا من حي،  هذا بالنسـ

 العقاب حي، يرجم بالحجار . أعاذنا الله وهياكم من ذلك.
 . 3/364تفسير القرطبي   (3)
 .  9/503انظر المحلل   (4)
 . 1/185انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر   (5)
ــلم في كتـاب  2086أخرجـه البخـارل في كتـاب البيو  بـاب موكـل الربـا برقم )   ( 6)  (  وأخرجـه مســ

(. وأبوداود  1206(  والترمذل حدي، رقم ) 1598المساقا   باب لعن  كل الربا وموكله برقم ) 
 (.  5103(  والنسائي حدي، رقم ) 2277(  وابن ماجه حدي، رقم ) 3333حدي، رقم ) 
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 .(1) كان عاقبة أمره هلل قلةٍ 

ـ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »هن  خر ما نزلت  5
  × الله  رسول  وهن  الربا   الربا  ية  فدعوا  لنا   يصفسرها  ولم  قصبض 

 .(2)والريبة 

 المبح، الرابع 
 الله طيبن لا يقبل هلا طيبا  ورد دعاء صاحب المال الحرام  
يتجنب   وأن  الطيب  الحلال  الكسب  يتحر   أن  المسلم  علل 

رضي   –المحرمات لذا ح، النبي × علل ذلك كما ورد عن أبي هرير   
×: »يا أيها الناس هن الله طيب لا يقبل قال: قال رسول الله    –الله عنه  

   + هلا طيبا   وهن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  فقال:  

  +   وقال:  (3)"                

  نم ذكر الرجل يطيل السفر  أشع،  (4)"          

يا رب ومطعمه حرام  ومشربه  يا رب  السماء   هلل  يديه  يمد  أ بر  
 . (5)وملبسه حرام  و ذل بالحرام  فأنل يستجاب لذلك حرام  

ومعناه والله أعلم أنه يطيل السفر في   :–رحمه الله    –قال النوول  
 .  (6)وجوه الطاعات كالحج وزيار  مستحبة وصلة رحم و ير ذلك

 ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: 

 
  قـال عنـه  2279تـاب التجـارات  بـاب التغليظ في الربـا  حـديـ،  أخرجـه ابن مـاجـه في  ك  (1)

. وصـححه الألباني  2/199البوصـيرل هذا هسـناد صـحيح رجاله نقات  مصـباح الزجاجة  
 .2/241في صحيح سنن ابن ماجه 

 2/198وصـــححه البوصـــيرل في مصـــباح الزجاجة   2276المرجع الســـابق  حدي،   (2)
 .2/241والألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

 . 51سور  المؤمنون  ية  (3)
 . 172سور  البقر   ية  (4)
 (.  1015أخرجه مسلم  كتاب الزكا  باب قبول الصدقة من الكسب الطيب حدي، رقم ) (5)
 . 644المنها  ص (6)



 

 

 الأسهم المختلطة 

 
25 

 

 العير  حجتِ فما حججت ولكن  مال أصله سحت  هذا حججت ب

  (1)ما كل من حج بيت الله مبرور لا يقبـــل الله هلا كـل طيبــة 

فكم من مسكين ينفق في أوجه الخير من كسب حرام وما در  أو  
 در  وتناسل أنها عليه شرن ووبال ولا حول ولا قو  هلا بالله.  

بل وتجد من يقعون في الربا عامدين متعمدين ويتفاخرون بأنهم  
ينفقون تلك الأرباح في أوجه الخير وما علموا بأن في هراد  الخير بالشر  

 ال الحكيم: خر وكما ق ا  شره 

 لك الويل لا تزني ولا تتصدقي    كمطعمة الأيتام من كسب فرجها   

فما قدموه لا أجر لهم فيه ولا نناء عليهم بدفعه  هلا هن كانت توبة 
أن  يريدون  حراما   أنفقوا  لأنهم  لا  تابوا   لأنهم  عليهم  فيننل  صادقة 

الإنفا    بين  ا  يتخلصوا منه لا أن يتقرب به فتنبه لذلك  لأن هناك فرق
 ـ وبين الإنفا  بنية التخلص من الحرام.  وجله   بنية التقرب هلل الله ـ عزه 

 

 
 . 1/289انظر هداية السالك   (1)
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 المبح، الخامس 
 الأمر بالور  واجتناب الشبهات 

 فقد جاءت النصوص تح، علل الور  والبعد عن الشبهات ومن ذلك: 

قال: قال النبي ×:    – رضي الله عنه    – عن النعمان بن بشير    -1
والحر بين  شصبههِ »الحلال  ما  ترك  فمن  مشتبهة   أمور  وبينهما  بين   ام 

عليه من الإنم كان لما استبان أترك  ومن اجترأ علل ما يتشصكص فيه من 
الإنم أوشك أن يواقع ما استبان  والمعاصي حمل الله  من يرتع حول 

 .  (1) الحمل يوشك أن يواقعه 

طة   قال: مر النبي × بتمر  مسقو  –رضي الله عنه    –عن أنس    -2
 .  (2) فقال: »لولا أن تكون من صدقة لأكلتها  

عن أبي هرير  رضي الله عنه عن النبي × قال: »هني لأنقلب    -3
مر  ساقطة علل فراشي  فأرفعها لأكلها  نم أخشل تهلل أهلي  فأجد ال
ص   . (3)ها  قِ لْ أن تكون صدقة فأ

أبي سنان: ما رأيت شيئا  أهون من    -4 بن  الور   وقال حسان 
 .(4) »د  ما يريبك هلل ما لا يريبك 

وعن ابن مســعود قال: ما تريد هلل ما يريبك وحولك أربعة  لاف 
. وفي هذا تنبيه للمسـلم أن يبتعد عن المجالات الاسـتنمارية (5)لا تريبك؟

وهنـاك  لاف الاســـــتنمـارات المبـاحة التي لا لبس فيها   ن المحرمة  كيف
 ولا  بش ولا شبهة فيها ولا ريبة ولا خطر. 

 
، رقم )  (1) اب الحلال بين والحرام بين حـديـ (   2051أخرجـه البخـارل  كتـاب البيو  بـ

 (. 1599رقم )  وأخرجه مسلم كتاب المساقا  باب أخذ الحلال وترك الشبهات حدي،
 (. 2055أخرجه البخارل  كتاب البيو  باب ما يتنزه من الشبهات حدي، رقم ) (2)
 (. 2432أخرجه البخارل  كتاب اللقطة  باب هذا وجد تمر  في الطريق حدي، رقم ) (3)
 أخرجه البخارل في مقدمة كتاب البيو   باب تفسير الشبهات.   (4)
 . 1/280جامع العلوم والحكم   (5)
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يعني: مـا ارتبتم فيـه  وهن لم   (1) دعوا الربـا والريبـة»وقـال عمر:  
 .تتحققوا أنه ربا  

وقـال ابن المبـارك: كتـب  لام لحســـــان بن أبي ســـــنـان هليـه من 
فاشـتر السـكر فيما قبلك  فاشـتراه   الأهواز هن قصـب السـكر أصـابته  فة 

من رجل  فلم يأت عليه هلا قليل فإذا فيما اشـتر  ربح نلانين ألفا   قال: 
ا هـذا هن  لامي كـان كتـب هلي  فلم  ال: يـ فـأتل صـــــاحـب الســـــكر  فقـ
أصعلمـك  فـأقلني فيمـا اشـــــتريـت منـك  فقـال لـه الآخر: قـد أعلمتني الآن  

ا هـذا هني لم وقـد طيبتـه لـك  قـال: فرجع فلم يحتمـل ق ال: يـ اه  فقـ أتـ لبـه  فـ
 ت هذا الأمر من قبل وجهه  فأحب أن تسـترد هذا البيع  قال: فما زال 

ه ه حتل رد عليـ ه من الوقو  في (2)بـ ــد  ورعـه وخوفـ انظر هلل شـــ . فـ
 الحرام وقارنه بمن يأتون الربا الصريح والحرام الواضح.

رجل وأمره  وكان الحجا  بن دينار قد بع، طعاما  هلل البصر  مع  
أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه  فأتاه كتابه: هني قدمت البصر   فوجدت 

سا  الطعام   خت ْْ بْ فحبسته  فزاد الطعام  فازددت فيه كذا وكذا  فكتب   مص
أتاك  فإذا  به   أمرناك  ما  خنتنا  وعملت بخلاف  قد  هنك  الحجا :  هليه 

ليتني أسلم  كتابي  فتصد  بجميع نمن ذلك الطعام علل فقراء البصر   ف
 . (3) هذا فعلت ذلك 

فانظر هلل هؤلاء الذين اجتنبوا ما فيه شبهة أتر  هذا كرها  وعدم 
     +حب للمال؟ لا وربي بل هو الخوف ممن قال في كتابه  

. ورجاء نواب من مدحهم هذا اجتنبوا  (4)"            

                      +الهو  ووعدهم جنته  

 
 . 1/280  وانظر: جامع العلوم والحكم  29سبق تخريجه ص (1)
 . 1/280انظر: جامع العلوم والحكم   (2)
 . 1/181انظر المرجع السابق   (3)
 .12  11المزمل:   (4)
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   "(1) . 

 
 . 41 – 39النازعات:   (1)



 

 

 الأسهم المختلطة 

 
29 

 

 المبح، السادس
 )الأرزا  مقسومة( 

م  ــ قد قسـ بحانه وتعالل ــــ ــ سـ مما لا ريب فيه ولا شـكن أن الله ــــ
الأرزا  بين عبـاده فلا يمكن بحـال من الأحوال أن يـأخـذ العبـد رزقـا  لم 

لـه فـإن الرز  محتوم من الأزل  ومقـدر من الله تعـالل تقـديرا  يكتبـه الله  
لا جدل فيه يقينا  لا ظنا . فلماذا التورط في الحرام في زحمة الاســتنمار  
والبح، عن زياد  الأرصـد  لم لا تتواصـل الأمة بالوقوف عند الحلال  

ــتبهات ــبهة فيه والبعد عن المحرمات والمشـ أن هذه ؟ ناهيك  الذل لا شـ
ــتبهات لا يمكن أن تزيد في أرزاقنا  ير ما كتبه الله المحرما ت والمشــ

 لنا.

هن يقين المؤمن في أن رزقه مكتوب لا يمكن أن تشوبه شائبة كيف 
وقد صح عن النبي × في الحدي، الذل تلقته الأمة بالقبول عن عبد الله 
بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: حدننا رسول الله × وهو الصاد  

ال: »هن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما   نم علقة  المصدو   ق
بأربع:   نم يبع، الله ملكا  فيؤمر  نم يكون مضغة منل ذلك   منل ذلك  

 .(1) برزقه وأجله  وشقي أو سعيد 

هن في هـذا الحـ، القول علل القنـاعـة  والزجر الشـــــديـد عن  
به  الحرص  لأن الرز  هذا كـان قـد ســـــبق تقـديره لم يغن التعني في طل

وهنما شر  الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمــة في  

 .(2)دار الدنيا

ز  ليطلبص العبد كما يطلصبصهص أجله ويقول الرسول × »هن الرهِ
(3) . 

خر فإنه لن يموت العبد حتل يبلصغهص  وا الرز    ؤطاوقال ×: »لا تتب 

 
(  وأخرجه مسلم كتاب القدر باب كيفية  6594أخرجه البخارل كتاب القدر حدي، رقم ) (1)

 (.2643خلق الآدمي في بطن أمه  حدي، رقم )
 .11/489انظر فتح البارل   (2)
وقال عنه شـــعيب حدي، قول     3238أخرجه ابن حبان في صـــحيحه في كتاب الزكا  حدي،  (3)

 . 31/ 8لصحيح ابن حبان رجاله نقات وهسناده جيد انظر تحقيقه 
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 .    (1)وترك الحرام رز  هو له  فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال  

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء سائل هلل النبي × فإذا 
فأعطاهص  ن رت ائِ عت   تمر ن  تْ هله      »خص هْ  :× النبي  وقال  تأتِ اها   لم  لو  ها ذها 

 .  (2) لأتتك 

شــــغل عن ذكر الله ـــــــــ عزه  ـ   وجله  فلماذا الســــعي الحني، المص
ــومة   ــتبهات طالما أن الأرزا  مقســ والانغماس في المصحرمات والمشــ

فلعـل في هـذه عظـة وعبر  لمن كـان لـه قلـب أو ألقل   ؟والآجـال مكتوبـة
 السمع وهو شهيد.

 
وقال شـعيب هسـناده صـحيح علل شـرط   3239أخرجه ابن حبان في صـحيحه في كتاب الزكا   (1)

 . 8/32مسلم انظر تحقيقه لصحيح ابن حبان 
وقال عنه شـــــعيب هســـــناده قول رجاله نقات رجال    3240أخرجه ابن حبان في كتاب الزكا    (2)

 . 8/33الصحيح انظر تحقيقه لصحيح ابن حبان 
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 خواني بقول الحق ـ تبارك وتعالل ـ:  هوأذكر نفسي و

+                       

                        

                     

                   

      " (1). 

                   +وبقوله تعالل:   

        "(2). 

 
 .48   47سور  الشور   الآيتان:   (1)
 .23  22  الآيتان:  الذارياتسور    (2)
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 المبح، السابع 
 التحذير من هو  النفس 

هناك فئة ممن يعرفون الحكم الصـــحيح هن مما يؤســـف له وجود  
الهو  ور بات النفس وحب الكسـب  يحيدون عنه بدافع   والقول الراجح

ريع   خص وتتبع ما فيه أهواالسـ هم ومصـالحهم من فتاو   ؤوالتماس الرص
ا مرجوحـة ا   بغض النظر عن كونهـ انهـ دهم رجحـ د نبـت عنـ  همولكن   وقـ

 من اتبا  الهو .ـ  × ـ لذا حذر النبي   اتبعوها

قال: قال   –رضي الله عنهما    –فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  
 .  ( 1) تبعا  لما جئت به رسول الله ×: »لا يؤمن أحدكم حتل يكون هواه 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه  وجب عليه أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله  ويكره ما يكرهه الله ورسوله  ويرضل بما  
يعمل  وأن  ورسوله   الله  يسخطه  ما  ويسخط  ورسوله   الله  يرضي 

 . (2)بجوارحه بمقتضل هذا الحب والبغض

الله  محبة  علل  النفس  هو   تقديم  من  تنشأ  المعاصي  فجميع 
ورسوله  وقد وصف الله المشركين باتبا  الهو  في مواضع من كتابه  

                     +قال تعالل:  

       "(3) . 

والمعروف في استعمال الهو  عند الإطلا : أنه الميل هلل خلاف  
 ( 4)"            + الحق  كما في قوله عز وجل:  

                         +وقوله تعالل:  

 
ة حـديـ، رقم )  (1) ه البغول في شـــــرح الســـــنـ ه  104أخرجـ اريخـ دادل في تـ (  ورواه البغـ

 .1/213. وضعف هسناده شعيب في تحقيق شرح السنة  4/369
 .  397 – 2/396انظر: جامع العلوم والحكم   (2)
 . 50سور  القصص  ية   (3)
 . 26سور  ص  ية   (4)
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"(1). 

: )أخوف ما أخاف عليكم الهــو  وطــول  أحد الحكماءوكما قال  
 ينسي الآخر (.الأمــل  فإن الهو  يصد عن الحق وطول الأمل 

 
 باختصار.   398   2/367حكم  . انظر جامع العلوم وال41  – 40سور  النازعات  ية  (1)
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 المبح، النامن 
 أهمية معرفة الأحكام الشرعية قبل الدخول في السو  

علل المســـــلم قبـل أن يـدخـل في البيع والشـــــراء معرفـة الأحكـام 
مـا هو حلال   معرفـةو   الشـــــرعيـة للمعـاملات التي ير ـب التعـامـل بهـا

 حتل يأتيه وما هو حرام من أجل اجتنابه.

لهم والمسدد عمر بن الخطاب ــ رضي الله  ولذا حذر الصحابي المص
ــو  قبل معرفة أحكامه حي، قال: »لا يبع في   ــ من دخول الس عنه ـــــ

 .(1)سوقنا هلا من قد تفقه في الدين 

ــوقنا هلا من فقه  وهلا    وأورده ابن عبد البر بلفظ: »لا يتجر في سـ
 .(2)أكل الربا  

فهذا الصــــحابي الجليل حذر من الوقو  في الربا بســــبب الجهل  
لذا قال القرطبي ــــ رحمه الله ــــ: »ولولم يكن الربا    بالأحكام الشرعية

ــتدل بقول عمر ـ  رم هلا علل الفقهاء  نم اســ ــده ما حص هلا علل من قصــ
رز  »لا يتجر في ســــوقنا...   نم قال وهذا بين لمن  الســــابق ـــــــــ

 .(3)الإنصاف وألهم رشده

ــو  المتلاطم الأموا  دون  وهنك لتعجب ممن يدخلون في هذا الس
 معرفة حلاله من حرامه ولا حول ولا قو  هلا بالله.

 
 487أخرجه الترمذل في كتاب الصــلا  باب فضــل الصــلا  علل النبي ×  حدي، رقم   (1)

 .1/275وقال عنه الألباني حسن الإسناد كما في صحيح سصنن الترمذل  
ــامة هبراهيم المرتبة فقهيا    2/247انظر التمهيد لابن عبد البر   (2) ــخة أس  12/126وفي نس

ــما  فتح البر  وفي نســـخة   وانظر الجامع لأحكام القر ن للقرطبي   12/37المغراول المسـ
 .279ـ  275تفسير سور  البقر  الآيات  

 279هلل    275عن تفســـــيره الآيـات من   3/228انظر الجـامع لأحكـام القر ن للقرطبي    (3)
 من سور  البقر .
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 الفصل الناني 
 الأسهــــــــــــــــــــــــم 

 المبح، الأول: تعريف السهم وفيه  عد  مطالب 

 المطلب الأول: تعريف السهم لغة:

و   السهم:  السهام.  ويقال هْمص السا واحد  النصيب   الرجلان ت أس   : :  هذا    هم 
يفوز كل واحد منهما بما يصيبه   فالنصيب   اقترعا  وذلك من السجهمة أل:  

 . (1)  "    +قال تعالل: 

 :: تعريف السهم اصطلاحا  المطلب الناني

 يطلق السهم اصطلاحا  علل شيئين:

المساهم في رأس مال الشركة  ويتمنل أ ـ النصيب الذل يشترك به  
 في صك يعطل للمساهم يكون وسيلة في هنبات حقوقه في الشركة. 

ب ـ صكوك متساوية القيمة  وقابلة للتداول بالطر  التجارية  والتي  
لا  الشركة   في  المساهم  حق  فيها  علل  يتمنل  الحصول  في  حقه  سيما 

 . ( 2) الأرباح 
 صافي موجودات الشركة.   والأفضل أن يقال: هو حصة مشاعة من 

 المطلب النال،: تعريف الأسهم المختلطة.

الأصل كصناعة   في  المشروعة  الأعمال  ذات  الشركات  أسهم  هي 
الحديد والور  وتجار  الأراضي هلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا  كالإيدا  في  
مالها   رأس  ضمن  من  تجعل  أن  أو  منها   الفائد   وأخذ  الربوية  البنوك 
الاقتراض بالربا أو الإقراض فتضم هذه الأرباح هلل أرباح مساهميها نم  
تقوم بتقسيمها عليهم. فتختلط الأرباح التي كسبت من حلال مع التي كسبت  

 من حرام. 

 
 . 12/309انظر: لسان العرب   (1)

 . 47لأسهم والسندات وأحكامها ص  ا108انظر: شركات المساهمة ص (2)
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 المطلب الرابع: من أبرز خصائص السهم ما يلي:

ـــــــ المســاوا  في القيمة؛ فليس لبعض الأســهم قيمة أكنر من قيمة الأســهم  1
 . الأخر  

ــهم  2 ــهم الواحد للتجزئة فلا يحق أن يملك الس ــ عدم قبول الس ـــــ
 الواحد مجموعة من الأشخاص أمام الشركة بل يمنلهم شخص واحد.

 ـ قابلية السهم للتداول بيعا  وشراء  ورهنا  وهي أهم خصائصه.3

 ـ لوسهم قيمة اسمية محدد  في القانون بحد أعلل وحد أدنل.4

همين باستنناء الأسهم الممتاز  التي تجيز  ـ تساول الحقو  بين المسا 5
بعض القوانين هصدارها من الهيئة العامة  ير العادية التي تمنح لأصحابها  
حق الأولوية في الأرباح أو أموال الشركة عند تصفيتها أو كليهما أو أية ميز   

 أخر . 

 المطلب الخامس: من حقو  السهم:

مساهم من الشركة    ــ حق البقاء في الشركة فلا يجوز فصل أل1
 لأن المساهم متملك من الشركة  ولا يجوز نز  ملكيته هلا برضاه.

ـــ حق التصويت في الجمعية العمومية  وهو سبيل المساهم هلل 2

 الاشتراك في هدار  الشركة  وهو حقن يجوز له التنازل عنه لغيره.

الأرباح  3 من  نصيبه  علل  الحصول  في  المساهم  حق  ـ 

 والاحتياطات.

 ـ حق الحصول علل نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها. 4

الشركة  5 ميزانية  كمراجعة  الشركة  أعمال  علل  الرقابة  حق  ـ 

 وحساب الأرباح والخسائر.

 ـ حق رفع دعو  المسؤولية علل أعضاء مجلس الإدار . 6

 ـ حق طلب الأمر بالتفتيش علل الشركة وهذه لها بعض الشروط. 7

 الأولوية في الاكتتاب.  ـ حق8
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 كما تنقسم الأسهم من حي، الحقو  التي يتمتع بها صاحبها هلل نوعين: 

 تتساو  في قيمتها  وفي حقو  مالكيها.  أ ـ أسهم عادية

ــ أسـهم ممتاز   يعطل صـاحبها حقوقا  خاصـة  ليسـت لمالك  ب ــــ

 السهم العادل  أهمها:

 ت. ـ حصوله علل أرباح نابتة  ربحت الشركة أو خسر1

 ـ حق استعاد  مالكه قيمة السهم كاملة  عند تصفية الشركة. 2

 ـ منحه أكنر من صوت في الجمعية العمومية.3

وهذه من أهم الأمور التي أحببت ذكرها كمدخل لهذه القضية حتل 

 .(1) عرف مد  تأنير المساهم علل الشركة وما هي مكانتهيص 

 
ــ  79( وللمزيد أعمال الندو  الفقهية ص1) باختصار. والشركات د.عبد العزيز الخياط   97ــ

 وما بعدها. 63والأسهم والسندات   2/100/101
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 المبح، الناني 

 المساهمة وأقسامها حكم هنشاء شركات 

ــتراك في   ــرين هلل أن الاشـ ــيسذهب  الب العلماء المعاصـ   تأسـ
  لعامة وتقسـيم رأس مالها هلل أجزاء ذات الأنشـطة االشـركات المسـاهمة 

أما قضـية أنشـطة    جائز في الأصـل ولا حر  في ذلكمتسـاوية القيمة  
اء الأجلاء  ذا القول العلمـ د ذهـب هلل هـ ا حكم  خر  وقـ ات فلهـ الشـــــركـ

ايخ محمد بن هبراهيم وابن باز وابن عنيمين وعبد الرزا  الك بار كالمشـ
. وعليه قرار المجمع الفقهي  (1)عفيفي ومحمود شلتوت عليهم رحمة الله

 .(2)التابع للرابطة

وهناك قولن بعدم جوازها ولكنه قول ضعيف؛ لأن القول بالتحريم 
كنيرا    هن  بل  مهجورا    المعاصرين  الباحنين  عند  يجعل يعتبر  منهم 

الخلاف قديما  ومحسوما   ولذلك لا يتطرقون هلل هذه المسألة فيما يستجد 
العمل  وجر   منتهية   مسألة  ويجعلونها  النادر   في  هلا  بحونهم  من 

 .(3) والفتو  علل خلافها

 تنقسم هلل نلانة أقسام:  من حي، هنشاؤها والشركات المساهمة 

وليس من أنشطتها   الأاللهطب خالطقبةأصخالشركباخلاااخخالمطلب الأول
الاستنمار المحرم  بل تعمل بالصناعة والتجار  سواء  تجار  العقار أو  
الزراعة أو النقل. ولا تتعامل بمحرم فلا تقترض ولا تقرض بالربا  ولا  
تود  أرباحها في بنوك تعطي لها فوائد ربوية  ولا تستنمر أرباحها في 

ز كما سبق أن مر معنا  لأن نصوص محرم  فهذه الأصل فيها الجوا
 الوحيين تجيز منل هذا. 

 
  رســالة حول 2/276وفتاو  هســلامية   7/41انظر: فتاو  ورســائل محمد بن هبراهيم   (1)

. نقلا  عن كتاب 55  الفتاو  ص2/276  هســلامية    وفتاو19الأســهم وحكم الربا  ص
 . 111   110الأسهم والسندات ص

 هـ.20/8/1415( انظر: قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة عشر في 2)

 . 137انظر: كتاب الأسهم والسندات ص (3)
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الشركباخلاااخالأاللهطب خالطةرطأخكبلقيوكخالرقوضأخخ  المطلب الناني:
أصلص بحي، يكون    أوخليباللهأخالةطورخوآناخالترلخأوخال(جبرةخقبلةيزضر

م   هائهنشا يناز  مسلم في حرمته. جاء في قرار  ا  محره النو  لا    فهذا 
الفقهي بأنه: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات  رضها المجمع  

 .(1) الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو هنتا  محرمات أو متاجر  بها

 
. التابع لمنظمة المؤتمر الإســــلامي.  711ص1  74انظر قرار مجلس المجمع الفقهي   (1)

هــــــ التابع لرابطة  20/8/1415وانظر: قرار مجلس المجمع الفقهي الدور  الرابعة في  
 العالم الإسلامي.
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النال، الطشرواللهأخوأيشئاخطبخخ  :المطلب  الشركباخلاااخالأاللهطب خ
أج خانس(ثطبرخة خالأشضبءخالطقبةأ،خكليباللهأخالةاضاخوالورقخوالزضاخ

غضراب،خإنخأيلبخ((يبط خقبلةرامخأةضبيبخًكإضااعخواليب خو(جبرةخالأرا  خو
خأاللهطبللبأوخأبخ(جي خطبخ طبخخخخ ة خالقيوكخالرقوضأخوأةلاخالفبئاةخطيلب

  فتضم هذه الأرباح هلل أرباح مساهميها  انق(راضخقبلرقبخأوخالإقراض
وهذه الشركات هي التي اشتهرت بين الناس »بالأسهم المختلطة  أل 

ام  فهذه هي التي سيكون حولها مدار البح،   اختلط فيها الحلال بالحر
 لأنها أصل الخلاف ومنشأ النزا . 



 

 

 الأسهم المختلطة 

 
41 

 

 المبح، النال، 
 حكم المساهمة في الشركات المختلطة 

 :(1) نياختلف علماء العصر حول حكم الاشتراك فيها هلل قول

حرمة هذه المساهمة جملة وتفصيلا  وهو قول  الب العلماء.   -1
 كما سيتضح بإذن الله. حي، حرموا هذه المساهمات 

ــاهمات مع حرمة هذه الأموال المحرمة وعدم  -2 جواز هذه المس
جواز الاســـــتفـاد  منهـا أو التقرب هلل الله عنـد دفعهـا  وأحببـت أن أؤكـد 

 علل هذه النقطة قبل مناقشة هذه القضية حتل تتضح المسألة. 

 بأدلتها:  القولينوهليك تفاصيل 

 المطلب الأول: القول الأول:  

ولكنها  مباحة  أعمالها  أصل  التي  الشركات  في  المساهمة  تحريم 
العلماء وفيما يلي  اقتراضا  أو هقراضا   وهو قول عامة  الربا  تتعاطل 

 بيانهم: 

ــة علامة أولا   ــعودية برئاس : اللجنة الدائمة في المملكة العربية الس
 –رحمه الله  –عزيز بن باز الجيل وهمام العصـر سـماحة الشـيخ عبد ال

عبد   –رحمه الله   –وعضــــوية العلماء الأجلاء عبد الرزا  بن عفيفي  
–حفظه الله وســلمه  –وعبد الله بن  ديان  –رحمه الله  –الله بن قعود 

   حي، وجهت للجنة الدائمة عد  أسئلة منها: 

فلا يخفل علل ســـماحتكم بأن المســـلمين اليوم افتتنوا السههههؤا صخخ
وء  –  وخاصـة في هذه البلاد  بالمال وحي، هن  –حفظها الله من كل سـ

داول قـد كنرت  وكنر  الشـــــركـات العـامـة التي تطرح أســـــهمهـا للتـ
ــاهمة فيها أم  ــاهمون فيها  وكنير منهم علل  ير علم أحرام المسـ المسـ

 
ســوف اذكر الأقوال التي وجدتها مدونة في كتب حتل يســهل الرجو  هليها  وقد اعرضــت عن   (1)

ــائل الإعلام المرئية   ذكر أقوال ــرت من خلال وس ــتهرت بين الناس وانتش علماء وطلبة علم اش
والمسـموعة  ولم أدونها لأنها خلاف المنهج الذل أسـلكه وهو أن تكون الفتاو  والأقوال مدونة 

 في كتب أو مجلات علمية والله الموفق.  
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ــماحتكم افتاءنا بذلك  جزاك الله خيرا   ؟حلال لمزيد من   .لذا نود من ســ
الشـــــركـات تعمـل بـالصـــــنـاعـة  والخـدمـات     التفصـــــيـل نقول بـأن هـذه

والتجار   كشركات النقل  أو الإسمنت أو  يرها  ولكنها تضع فوائض 
أموالها في بنوك  وتأخذ عليها فوائد  وتدخل هذه الفوائد علل أرباحها   
ومن نم علل أسهم العامة لقد أصبحنا في حير  من أمرنا  نرجو هفتاءنا  

 فيها وجزاك الله خيرا . 

خالصخالجو

 أولا : وضع الأموال في البنوك بربح حرام.  

نانيا : الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز 
 . (1)الاشتراك فيها لمن علم ذلك

هل المسـاهمة بالشركات الوطنية  منل: شركة الإسمنت   السهؤا صخ
الشـركة  شـركة الكهرباء  شـركة الغاز  الشـركة الزراعية في حرض  

ابك بالجبيل    ركة سـ ركة الزراعية بالقصـيم  شـ الزراعية في حائل  الشـ
ماك جميع هذه الشـركات تؤمن عند البنوك ما تحصـل عليه  شـركة الأسـ

  %6هلل   %8من المســـــاهمين  وتـأخـذ عليهـا فـائـد  بنســـــبـة تتراوح من  
سـنويا   فهل المسـاهمة بهذه الشـركات حرام؟ علما  بأنها لم تؤسـس للربا.  

 دونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا . أفي

هذا كان الواقع كما ذكرت  فإيدا  أموال هذه الشركات الجوالصخخ
هذه  تؤسس  لم  ولو  حرام   فيها  والمساهمة  حرام   بفائد   البنوك  في 

 . (2) لتأسيسالشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا با

وممن ذهـب هلل التحريم المجمع الفقهي التـابع لرابطـة العـالم   نـانيـا :
ء وعلل رأســـهم  جلاه لأالإســـلامي والذل شـــارك فيه جمع من العلماء ا

والعلامة     ومنهم العلامة صـالح الفوزان  سـماحة الإمام الراحل ابن باز

 
ــ رحمه الله 7468رقم ) 408 – 13/407انظر: فتاو  اللجنة   (1) ( برئاسة الشيخ ابن باز 

 ـ وعضويه الشيخ ابن قعود ـ رحمه الله ـ وابن  ديان وعبد الرزا  عفيفي ـ رحمه الله ـ.
ــ رحمه الله ـ  8715رقم ) 13/408انظر فتاو  اللجنة   (2) ــيخ ابن باز ــــــ ــة الشـ (. برئاسـ

 بد الرزا  عفيفي ـ رحمه الله ـ.وعضوية الشيخ ابن قعود ـ رحمه الله ـ وابن  ديان وع
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اء منهم د وجمع من العلمـ د الله أبو زيـ د ب   /الشـــــيخ  :بكر بن عبـ ن  محمـ
د د الرحمن المرزوقيالله الســـــبيـعبـ د    ل والشـــــيخ/ عبـ دكتور/محمـ والـ

والشـــيخ محمد الشـــاذلي وعدد كبير. وكان قرار المجلس ما    الخوجة
 يلي:

ـ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة 1
 مساهمة ذات أ راض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا .

ا2 شركات  رضها  في  الإسهام  حرمة  في  خلاف  لا  لأساس ـ 
 محرم  كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجر  فيها.

ـ لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف هذا كان في  3
 بعض معاملاتها ربا  وكان المشترل عالما  بذلك. 

ـ هذا اشتر  شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا  نم  4
 علم فالواجب عليه الخرو  منها.

في والتح والسنة  الكتاب  من  الأدلة  لعموم  واضح   ذلك  في  ريم 
علم   مع  بالربا  تتعامل  التي  الشركات  أسهم  الربا  ولأن شراء  تحريم 
بالربا  لأن  التعامل  نفسه في  المشترل  يعني اشتراك  بذلك   المشترل 
السهم يمنل جزءا  شائعا  من رأس مال الشركة  والمساهم يملك حصة 

الشر موجودات  في  أو  شائعة  بفائد    الشركة  تقرضه  مال  فكل  كة  
الإقراض  يباشرون  الذين  لأن  منه؛  نصيب  فللمساهم  بفائد    تقترضه 
بعمل  والتوكيل  عنه   نيابة  العمل  بهذا  يقومون  بالفائد   والاقتراض 
المحرم لا يجوز. وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل  له وصحبه وسلم  

 .(1) تسليما  كنيرا  والحمد لله رب العالمين

التمويــل  نــالنــا   بيــت  في  الفتو   هيئــة  القول  هلل هــذا  ذهــب  : وممن 
 الكويتي.  

 حي، جاء ما نصه: 

»هن مبدأ المشـــاركة في أســـهم شـــركات صـــناعية أو تجارية أو  

 
 هـ.20/8/1415انظر: قرار المجمع في دورته الرابعة عشر  في  (1)
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سلمن به شرعا  لأنه خاضع للربح والخسار  وهو من قبيل   زراعية مبدأ مص
ــرط أن تك ــار  علل شـ ــتركة التي أيدها الشـ ــاربة المشـ ون هذه المضـ

ــتفتاء   ــركات بعيد  عن المعاملة الربوية أخذا  وعطاء   ويفهم من اس الش
ســيادتكم أنه ملحوظ عند الإســهام أن هذه الشــركات تتعامل بالربا أخذا  
أو عطاء   وعلل هذا فإن المسـاهمة فيها تعتبر مسـاهمة في عمل ربول 

 .(1)وهو ما نهل عنه الشار .والله سبحانه وتعالل أعلم

وممن أفتل بتحريمـه المجمع الفقهي التـابع لمنظمـة المؤتمر رابعـا :  
ــهام في   ــدر في قراره أن الأصــل هو حرمة الإس ــلامي حي، أص الإس
شركات تتعامل أحيانا  بمحرمات  كالربا ونحوه  بالر م من أن أنشطته  

ــروعة ــية مشـ ــاسـ ــل بمزيد بح، لهذه (2)الأسـ . علما  أن المجمع أوصـ
 .(3)المسألة مستقبلا  

العلمي خامسا   اللقاء  أعضاء  بشروط  التحريم  هلل  ذهب  وممن   :
للبحو،  الإسلامي  والمعهد  الإسلامي  الفقهي  المجمع  بين  المشترك 
والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في حلقة عمل كان موضوعها 

 »الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحيانا  بالربا .

أكنر من عشرين من العلماء والباحنين في وقد شارك في الحلقة  
هـ وجاء في 29/1/1419   28   27لقاءات علمية استمرت نلانة أيام  

 التوصيات:

أولا : ير  المشاركون في حلقة العمل تأكيد القرار الذل انتهل هليه  
المنعقد  في جد  في  السابعة  الفقه الإسلامي في دورته  مجلس مجمع 

 ونصه: هـ12/11/1412ـ7الفتر  من 

»الأصل حرمة الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحيانا  
 بالمحرمات كالربا ونحوه بالر م من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

 
 .506   505ص 525انظر: الفتاو  الشرعية في مسائل الاقتصادية السؤال   (1)
 . 712انظر: الجزء الأول العدد السابع ص (2)
 .293انظر قرار وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (3)
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 نانيا : يقترح المشاركون أن يستننل من الأصل المذكور ما يلي:

أ( الإسهام في الشركات المشار هليها في القرار السابق للقادر علل  
هخراجها من التعامل بالحرام بإسهامه في الشركة  عند انعقاد أول جمعية 

 عمومية للشركة علل أن يخر  من الشركة هن عجز عن التغيير. 

ب( الإسهام في هذه الشركات في البلاد الإسلامية التي  رضها 
هنتا  ضروريات أو تقديم خدمات أساسية تتعلق بمرافق عامة لا  نل 

هذا  لوفراد عن الانت أم أهلية  بنتاجها سواء كانت الشركة حكومية  فا  
كانت الشركة لا تقترض بفائد  هلا في الحالات التي تكون فيها مضطر  

 لهذا الاقتراض. 

هذه  فيها  توجد  لا  شركات  البلاد  هذه  في  تتوفر  لا  عندما  وهذا 

 .(1)الشوائب لتحقيق الأ راض المشار هليها

اسادسا   التحريم  هلل  ذهب  وممن  الشهير :  الاقتصادل  لباح، 
 الدكتور علي السالوس حي، قال:

الذين يستنمرون أموالهم في شركات تتعامل بالربا هؤلاء شركاء  
سواء أكان بالإيدا  أو     في كل ما يصدر عن هذه الشركة من أعمال 

والمدير و ير المدير هنما هو     بالاقتراض بالربا  هم الذين يقومون بهذا
 وهم هؤلاء المساهمون.    ينهينفذ ما يأمره من ع

الأمر الآخر: القليل والكنير من الربا حرام لا يستطيع أحد أن يقول  
هلل   ن هذا الربا كما أشار بعض الإخو  نتخلص م   القليل من الربا حلال

 .  (2)"     +قوله تعالل: 

فلا بد أن نبدأ أولا  بالتوبة أما الاستمرار في أخذ الربا والتخلص من  
 .  ( 3) الربا والاستمرار والأخذ والتصرف  هذا يعارض نص كتاب الله تعالل  

 
 .69/70أعمال الندو  الفقهية الخامسة ص (1)
 .279البقر   ية  (2)
 . 706انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السابع الجزء الأول ص (3)
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 ستنيه حي، قال: ج: وممن رجح التحريم الدكتور درويش سابعا  

ــد من اعتنائه   ــر  بالمنهيات أشـ »وقد قرر العلماء أن اعتناء الشـ
رات  ولذا قال الرســــول ×: »هذا نهيتكم عن شــــيء فاجتنبوه   بالمأمو

. فـالمنهيـات تصجْتتنـب علل  (1)وهذا أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اســـــتطعتم 
ــتطاعة ولذا لم  ــان منها بقدر الاسـ الإطلا  أما المأمورات فيأتي الإنسـ
يســـامح في الإقدام علل المنهيات وخصـــوصـــا  الكبائر  والله ســـبحانه 

 . (2)"            +وتعالل يقول: 

عند  الاقتراض  أو  الإيدا   مقابل  الفوائد  بعض  علل  والحصول 
والربا لا نختلف جميعا  أنه حرام ولا يجوز التعذر بأل   باالحاجة فيه ر

 وسيلة من الوسائل. 
نم هن التوجيه الاقتصادل الإسلامي والبنوك الإسلامية هي لانتشال  

لا أن نتأنر بالواقع وأن نستسلم لما هو     الأمة الإسلامية وهيجاد الحلول
)يجوز تبعا  موجود ولكن يجب علينا أن نصحح  أما الاحتجا  بقاعد   

ما لا يجوز استقلالا ( فهذا  ير مسلم لأن القاعد  وردت في شيء نص 
يستننل علل حله في حال ونص علل حر فلم  الربا  أما    مته في حال  

 شيء منه بل هو محرم علل الإطلا . 
 ير ســـــليم   –في نظرل   –فـالـذل أود التـأكيـد عليـه أن هـذا القول  
والبنوك الإسـلامية من أل فوائد وأنه يجب تطهير الشـركات الإسـلامية  

فالربا حرام    ولا يمكن التســـامح في شـــيء منها  ربوية قليلة أو كنير 
لا يمكن أن يتســـــامح في شـــــيء منـه  ولهـذا فقـاعد    كلـه قليلـه وكنيره

اس مع  ا وهي قيـ ا لا يجوز اســـــتقلالا ( لا يمكن تطبيقهـ ا  مـ )يجوز تبعـ
 . (3)الفار (

 
(  وأخرجه مسلم كتاب الفضائل   7288( أخرجه البخارل  كتاب الاعتصام  حدي، رقم )1)

 (.1337، رقم )حدي

 . 278سور  البقر :   (2)
. باختصــــار  692انظر: مجلة مجمع الفقه الإســــلامي  العدد الســــابع الجزء الأول ص (3)

 بسيط.



 

 

 الأسهم المختلطة 

 
47 

 

 التحريم الدكتور صالح المرزوقي حي، قال: : ممن ذهب هلل  نامنا  
أن يسـاهم في شـركة نشـاطها الأسـاسـي من المباحات ولكنه يختلط  
ابح أو نحو ذلك  ينمائية أو المسـ بالحرام هذا تكلمنا عنه  منل الأفلام السـ

ــد     كإذاعة   من الأمور  هذه كلها لا تجوز ولو لدعوتهم  البرامج الفاســ
هلل الإسلام أر  أن هذا  ير جائز. كل هذه الأمور لا يجوز أن نبيحها  

 . (1)بدعو  أننا ندخلهم في الإسلام 
 : قال الشيخ علي الشيباني مؤيدا  التحريم: تاسعا  

تتضمن فوائد ربوية تحددها الشركات    –أيضا     –وعملية الأسهم  
يتما  هن صاحبها  نقول:  أن  يمكن  ولا  و يرها   قروضها  فيها في  د  

 . يحل من هذه العملية وما يحرموعليه بعد ذلك أن يميز بين ما 
فالذل كان يتعاطل هذه المسائل هذا    هذه المسألة لا تقبل بأل حال

      +له ما قال الله عز وجل:  ف   كان يريد أن يتوب عنها

       "(2) . 

لحلية   الوسائل  نلتمس  أن  حقنا  من  ليس  أو  علينا  عمليات  ليس 
وضعت علل  ير أساس شرعي بل هن الذين وضعوها لا يهمهم حلية 

 .  ( 3)المعاملات أو حرمتها
 : قال الشيخ عبد الله بن بيه ذاهبا  هلل تحريمها: عاشرا  

هن الاشتراك في شركة تنص قوانينها علل أنها تتعامل بالربا لا  
شريكين يجوز  وكذلك تلك التي يعرف منها ذلك ولو كان أصل مال ال

 حلالا  والدخول في هذا النو  من الشركات حرام وباطل. 
هذا حصيلة ما يفهم من كلام العلماء في مختلف المذاهب وما تدل  

 . (4)عليه الأصول العامة للشريعة

 
 .169  – 168انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي  العدد التاسع الجزء الناني ص (1)
 . 279سور  البقر    (2)
 . 696انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع  الجزء الأول ص (3)
ــابعة الجزء الأول ص (4) ــلامي في الدور  الس .  417 – 416انظر: مجلة مجمع الفقه الإس

 .135وانظر: أعمال الندو  الفقهية ص
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الموسوعة الحادل عشر في  الخبير  الحجي  أحمد  الدكتور/  قال   :
 الفقهية بوزار  الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت:

المحرمات  » أو  بالربا  تتعامل  التي  الشركات  أسهم  شراء  بأن 
لمسلم  يجوز  ولا  مصحرم   تعامل  هو  مالها  رأس  ببعض  ولو  الأخر  
نصح  علل  يعمل  أن  منلا   بجهل  فيه  تورط  من  وعلل  عليه   الإقدام 
القائمين علل الشركة لأسلمتها وتركها التعامل بالربا هن كان ممن يظن 

فإ ذلك   القدر  علل  هذه فيه  من  التخلص  عليه  فإن  ذلك  يستطع  لم  ن 

بالبيع  التخلص   (1) الأسهم  عليه  فإن  الأحوال  كل  وفي  فورا    أو  يره 

بما يصقدار أنه قد دخل عليه من ربح هذه الأسهم. هذا هو ما   (2) بالصدقة
انتهيت هليه بعد الدراسة والتمحيص للقاعد  الفقهية: )ما أد  هلل الشيء 

 . (3) أعطي حكمه(

: الدكتور/عجيل النشـمي  حي، أيد ما انتهل هليه المجمع  الناني عشـر 

ــركـات وبين أنـه لا محيص من   ــهـام في هـذه الشــ الفقهي من تحريم الإســ

وقال: وهن الموضـو       الوقوف مع الأصـل النابت الذل انتهل هليه المجمع 

اطها  اركة في شـركات أصـل عملها ونشـ المطروح للتداول اليوم وهو المشـ

 أنها تتعامل بالربا أخذا  وعطاء  هو من أخطر ما يواجه البنوك  مشـرو  هلا 

م      والمصـارف والشـركات الإسـلامية  وهو بمنابة الطعم اللذيذ السـمين الدسـ

هليــه  وهن مكمن      وربمــا كــان فيــه تعريض الحيــا  للخطر     تتلهف النفس 

المنهج  ه بـ ا تعلقـ ل     الخطور  في رأينـ ه خلـ ــتـ ه وممـارســ دخول فيـ وهن الـ

ومن      ربما أتل علل أحد أســس الاقتصــاد الإســلامي بالنقض واضــطراب  

 
ك  عليه أن يسـترجع رأس ماله من الشـركة ويرد هليهم الأسـهم هذا لم يقبلوا نصـحه في تر (1)

 التعامل بالمحرم من الربا و يره ]تعليق الشيخ الراجحي[.
 بنية التخلص منها لا بنية التقرب هلل الله ـ عز وجل ـ ]تعليق الشيخ الراجحي[.   (2)
 .111انظر: أعمال الندو  الفقهية الخامسة ص (3)
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هـذا المنطلق كتبـت هـذا البحـ، وقوفـا  مع الأصـــــل وهو حرمـة الربـا قليلـه  

 . ( 1) ه وكنير 

: وممن قال بالتحريم أيضا  الهيئة الشرعية لبنك )دبي( النال، عشر

 .(2) الإسلامي

للبنك الإسلامي : وممن قال بالتحريم الهيئة الشرعية  الرابع عشر

 .(3) بالسودان

عشر رسالته الخامس  في  قال  حي،  السعيدل  الله  عبد  الدكتور   :

للدكتوراه »وهذا كانت الشركات المساهمة المشوبة بالربا لا تتور  عن  

سهم شريكا  في عمل الربا  في حكم الله وأمره  وهذا كان المص الربا تساهلا   

وهذا كان تداول الأسهم علل النحو المذكور ينجم عنه مفاسد أخلاقية   

تداول أسهم الشركات المشوبة بالربا هو    بـمنعفإن القول  واقتصادية   

 . (4) الظاهر 

: وممن ذهب هلل التحريم أيضا  الدكتور أحمد الخليل  السادس عشر

لدكتوراه حي، قال: لهذا كله وما سبق من أدلة ومناقشات ل   تهفي رسال

أرجح تحريم المشاركة في الشركات التي تتعامل بالربا أخذا  وهعطاء    

و كانت أعمالها في الأصل مباحة  وفي هذا المنع ما فيه من مصالح ول

 . (5) ومزايا ذكرت في أدلة القول الأول  والله تعالل أعلم 

 
 .171  140انظر: أعمال الندو  الفقهية الخامسة المنعقد  في الكويت ص (1)
 .49انظر: فتاو  الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتو  رقم  (2)
 .16انظر: فتاو  الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني فتو  رقم  (3)
 . 751/ 1انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصر   (4)

 .163انظر: الاسهم والسندات. ص  (5)
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لدكتوراه   ل  كر الدكتور يوسف الشبيلي في رسالته: وذالسابع عشر

  هلا أن ذلك لا ينقص »التحريم   وأنا وهن كنت هلل القول الناني أميل

 .  (1) الآخر أو يحط من قائليه  فالجميع مجتهد  من وجاهة القول

 المطلب الناني: أدلة من يرون حرمة الأسهم المختلطة. 

اعتمد العلماء الذين مالوا هلل تحريم الأسهم المختلطة هلل عدد من  
 الأدلة النقلية والعقلية ومن أهمها: 

              +قال تعالل:    الالض خالأو ص

      "(2). 

             +قال تعالل:  الالض خالثبي ص

                               

                        

            "(3). 

 حكم الإيدا  في البنوك الربوية:

من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم معرفتها أن مجرد الإيدا  في  
بغير فائد  انطلاقا  من لعن الرسول هذه البنوك الربوية حرام ولو كان  

 : × موكل الربا ولو لم يأكله ومن العلماء الذين يرون الحرمة

الدائمة للبحو، في المملكة وقد وجهت لهم  :  أونًخ أعضاء اللجنة 
 عد  أسئلة منها: 

هل هيدا  النقود في البنك بفائد  أو بدون فائد  حرام   سهؤا صأخههههههخخ

 
. وقد اشـــتهر عن الدكتور يوســـف هجاز  2/279  انظر الخدمات الاســـتنمارية في المصـــارف (1)

 المختلطة بضوابط خلاف ما رجحه في رسالته للدكتوراه  والله أعلم.

 .130سور   ل عمران   ية:  (2)

 .280ـ  279سور  البقر   الآيات:  (3)
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 اجة الاستهلاك أو التجار  حرام؟.  والاقتراض من البنك بفائد  لح

هيدا  نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل منلا  الجوالصخخ
بفائد   مقابل النقود التي أودعها حرام  وهيداعها بدون فائد  في بنوك  
تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من هعانتها علل 

م لها  والتمكين  بالربا   كان التعامل  هذا  هلا  اللهم  ذلك   في  التوسع  ن 
مضطرا  لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها  ولم يجد وسيلة لحفظها هلا 
الإيدا  في البنوك الربوية  فربما كان له في هيداعها فيها رخصة من 
أجل الضرور  وأما هقراض البنك أو الاقتراض منه هن كان بفائد  ربوية 

الاستهلاك  أو كان للتنمية والاستنمار    فهو حرام  سواء كان ذلك لحاجة
عن طريق التجار  أو الصناعة أو الزراعة أو  يرها من طر  الإنتا ؛ 

 . (1) لعموم أدلة تحريم الربا  وهن كان هقراض البنك بدون ربا  فهو جائز  

هل يجوز هيدا  الأموال التي يخشل عليها من وطيلبخسؤا صخخلخهخخ
  نم يأخذها وقت الحاجة هليها دون أن السار  في هذه البنوك الربوية

 يكون لهم فائد  ودون أن يؤخذ منهم علل هيداعهم أجر؟ 

ــوز هيـــلا يجالجوالصخ ـــ ــدا  النقود ونحوها في البنـ ـــ وك الربوية ـ
ن المصـارف والمؤسـسـات الربوية  سـواء كان هيداعها  ــــــــــــونحوها م

م والعدوان   د؛ لما في ذلك من التعاون علل الإنــــــبفوائد أو بدون فوائ
  هلا هذا خيف عليهـا من (2)"        +وقـد قـال تعـالل:  

الضــــيا   بســــرقة أو  صــــب أو نحوها  ولم يجد طريقا  لحفظها هلا  
هيــداعهــا في بنوك ربويــة منلا   فيرخص لــه في هيــداعهــا في البنوك 
ونحوهـا من المصـــــاريف الربويـة بـدون فوائـد محـافظـة عليهـا؛ لمـا في  

 . (3)ذلك من ارتكاب أخف المحظورين 

 
 (.1080رقم ) 13/345انظر: فتاو  اللجنة   (1)
 .2سور  المائد :   (2)
ــ رحمه الله ـ  4682  رقم )13/346انظر: فتاو  اللجنة   (3) (. برئاســة الشــيخ ابن باز ـــــ

ــ رحمه الله ـ  ــ والشيخ عبد الله بن قعود  ــ رحمه الله  وعضوية الشيخ عبد الرزا  عفيفي 
 والشيخ عبدالله بن  ديان ـ حفظه الله ـ.
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الفقهي بأنه يحرم علل كل مسـلم يتيسـر له  كما قرر المجمع ثبيضبصًخخ
ــارف الربوية في   ــلامي أن يتعامل مع المصـ ــرف هسـ التعامل مع مصـ
ل  ديـ د وجود البـ ا بعـ امـل معهـ ه في التعـ داخـل أو الخـار ؛ هذ لا عـذر لـ الـ

ــتعيض عن الخبي، با ــلامي  ويجب عليه أن يس ــتغني  الإس لطيب  ويس
 . (1)بالحلال عن الحرام

بد الله المنيع: يكنر من المواطنين استفتاءات عن حكم  وقال الشيخ ع   : ثبلثبًخ
ربويا     استنمارها  دون  فيها  النقود  حفظ  بقصد  الربوية  البنوك  في  الإيدا  
وتصدر الفتاو  بجواز ذلك بشرط ألا يجد المود   يرها. وحي، هن الإيدا   

ر  ويعتب     في البنوك الربوية يساعدها علل توسيع نشاطها الربول أخذا  وعطاء  
المود  متعاونا  مع هذه البنوك من حي، الحقيقة والواقع  وهن لم يقصد ذلك   
فإن كانت الحاجة قائمة بحي، لا يوجد مصرف هسلامي محل نقة واطمئنان  
يقبل الوديعة  فلا بأس بذلك تنزيلا  للحاجة العامة منزلة الضرور  للفرد. ولكن  

حي المصرفية للاستنمار  بعد وجود المصارف الإسلامية لاسيما شركة الراج 
المضمونة من قبل الدولة كضمان البنوك الأخر  في البلاد؛ بعد وجود هذه  
المصارف لم تكن الحاجة للإيدا  في البنوك الربوية قائمة. وعليه فإن القول  
بعدم جواز الإيدا  في هذه البنوك الربوية متجه لما فيه من التعاون علل الإنم  

د ملاحظة علل هذه المصارف الإسلامية فإن هذه  والعدوان  وهذا كان لأح 
الملاحظة لا تجيز هينار البنوك الربوية عليها  بل يتعين هينارها في الإيدا   
علل هذه البنوك الربوية وتقديم الملاحظات عليها هلل هيئات الرقابة الشرعية  

 .  ( 2) فيها  

             +قوله تعالل:    الالض خالثبل ص

 "(3) . 

 
عة المنعقد  بمبنل رابطة العالم الإ (1) لامي في مكة المكرمة في قرر ذلك في دورته التاسـ سـ

 هـ. 1406رجب   19هـ هلل يوم السبت  1406رجب   12الفتر  من يوم السبت  
 . 246   245انظر بحو، في الاقتصاد الإسلامي ص (2)
 . 2سور  المائد   ية   (3)
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الإنم  علل  معهم  تعاونه  المختلطة  الشركات  أسهم  في  والمساهم 
علل أكل الحرام والعدوان واضح بين  فقد أعانهم باستنمار ماله معهم  

 وهن لم يأكله هو. 

ه حـديـ،الهالضه خالراق صخخ ا وموكلـ ل الربـ : »لعن رســـــول الله ×  كـ
 . (1)وكاتبه وشاهديه   وقال: هم سواء  

ــركـةٍ ترابي هو   وجـه الـدلالـة من الحـديـ، هو أن »المســــاهم في شــ
تمر في الربا ولو  لم أن يسـ مراب  قليلا  كان الربا أو كنيرا   ولا يجوز للمسـ

ما أن يقوم هو  قل  وبيان ذلك أن الشــركة مبناها علل الوكالة  فالمســاهم ه 
بنفســه بالعمل  أو يوكل شــريكه به  أو يقوم هو ببعضــه ويوكل شــريكه 
بالباقي  وعلل أل صـــور  حملت شـــركة المســـاهمة فالمســـاهم مراب أو 
موكل من يرابي راضـيا  بذلك  هذ لو لم يرض لما سـاهم  وله مندوحة عن  

 . ( 2) المساهمة 
م بأكل المال الربول  فلو لم يقم المسل    رسول الله × لعن موكل الرباف

   فإن لم يكن  كله فإنه موكله   فإن الإنم يلحقه عندما أعان  يره علل أكله
 »وهم في الإنم سواء   :بل وقال    فإن الذل لعن الآكل قد لعن الموكل

ولو لم يأتِ هلا     وهذا يؤكد علل أن المساهمة في هذه الشركات محرم
 ه قلب. هذا الدليل لكان كافيا  ورادعا  لمن كان ل

قوله ×: »دعوني ما تركتكم  هنما هلك من كان   الالض خالةبطلأص
قبلكم بسؤالهم واختلافهم علل أنبيائهم  فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه   

 . (3) وهذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

وأمر منه باجتناب     ا فيه حرمة مه هذا أمر صريح منه × بالابتعاد عف
فكيف هذا كان هذا   وهذا يقتضي أن يجتنب ويترك بالكلية  ما نهل عنه

الأمر الذل نهل عنه من أكبر الكبائر وهو الربا الذل هو موجود في 
المساهمة الشركات   الشركات  هذه  عن  الابتعاد  في وجوب     فلا شك 

 
 .29سبق تخريجه ص (1)
 . 142انظر: الأسهم والسندات وأحكامها ص (2)
 . 55سبق تخريجه ص (3)
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 وهذا دليل قول جلي.  

السبالأص مقدم  الالض خ المفاسد  درء  المصالح  هن  فلو     علل جلب 
جود نسبة من الربا  وهي  كانت في هذه الشركات مصالح وفيها مفسد  و 

المفاسد فإننا ند  هذه المصالح خوفا  من وجود هذه  وهذا     أو الحرام 
 يؤكد عدم صحة هذه الشركات.  

ة  الالض خالسهبق ص ركة مما يجعلها متلبسـ يو  الحرام في مال الشـ شـ
حي، يظل ماله مخلوطا  ببقية مال   بة الربا أخر  نسـبالحرام حتل ولو  

ــر فيه الحرام  فإن ذلك لا يطهره لأن المعاملات  ــركة الذل ينتشــ الشــ
الربويـة هي معـاملات فـاســـــد   وبـالتـالي فـإن المـال مرهون بمعـاملات  

 . (1)فاسد  ينتشر فيها الحرام 

النظر هلل المصالح المترتبة علل القول بالمنع وهي   الالض خالثبطبص
بإزاء المصالح المترتبة علل الجواز. فمن ذلك المصلحة المنصوصة   

 وهي التخلص من مفاسد الربا.  

بالربا   تتعامل  التي  الشركات  في  المشاركة  من  المسلمين  فمنع 
مشروعة  طصر   وهيجاد  الربا   نبذ  علل  ولغيرها  لها  دافعا   يكون 

 للاستنمار. 

كات هسلامية صافية ولكن عندما نجيزها فهذا يقتضي ألا تقوم شر 
 . (2)خالصة من الربا 

فمعلوم أن تشجيع هذه الشركات وهجاز  التعامل معها لن يشجع  
وفي هذا     هذه الشركات علل التخلص من الحرام والتزام مبادئ الشر 

 مفسد  تحول دون قيام شركات هسلامية تتعامل بالحلال المحض.  

الآخر بحي،    شريكال   هن الشريك يده هي نفس يد  الالض خال(بس ص

 
 . بتصرف.420انظر: مجلة الفقة الإسلامي  الدور  السابقة  الجزء الأول ص (1)
  وانظر الأسـهم  707انظر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي العدد السـابع  الجزء الأول ص (2)

 . 144والسندات ص
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 . (1) ن أل عمل يعمله الآخر بالشركة هو عمله هو لا فر  بينهما ه

فكان نائبا  عنه   فالمسـاهم قد أقر عضـو مجلس الإدار  بالتصـرف
ا مشـــــتركـ ة من الأفراد محلا  ا  فيكون الإنم بينهمـ ــأ مجموعـ   فلو أنشـــ

ــب هليهم جميعا  البائع   ــرفا  مصخلا  لنصسـ ــرف البائع تصـ ــاحب وتصـ وصـ
 فلماذا هنا يصفرقون؟ن    المحل

الشركة كالوكالة  والوكالة لا تجوز علل محرم     نه ه  الالض خاليبشرص
قال البناني بعد كلام: فجعل الإنسان  يره يقتل رجلا  عمدا  عدوانا  هو 

 .(2)أمر لا نيابة  وجعله يقتله قصاصا  نيابة ووكالة

ا  أن يستنمر مالا  فلا يجوز أن توكل شخص   وهذا أمر لا شك فيه
وكل ما ترتب    لك في حرام ربا  أو  يره أو يسر  لك  فهي وكالة باطلة

والموكل   باطل.  في هعليها  المساهمة  ينطبق علل  كالفاعل  وهذا  نمه 
 الشركات المختلطة.

لأنها وسيلة هلل استمراء الربا والانغماس    الالض خالةبا خاللهشرص
لا يهتمون حتل بإخرا  الأرباح وقد يؤول الأمر هلل ورنة     في حمأته

 . بحجة أن لهم الغنم وعليه الغرم.   (3)الناشئة عن المعاملات الربوية

اللهشرص الثبي خ في ه  الالض خ تجاوزها  ينحصر  لا  الشركات  هذه  ن 
بالربا تعاملاتها     حدود الاقتراض والإقراض  كنيرا  من  أن  الواقع  بل 

قودا   جلة كبيع أو شراء فمن ذلك أنها تعقد ع   حرام و ير جائز  شرعا  
وهي تبيع السلع الباقية عند التصفية وفيها    لم دون تقديم رأس المالست 

فيها ولا تعلن عنها ولا تمكن المشترل من خيار العيب وهي    عيوب تخص
في سو  باريس أو لندن تعقد عقودا   جلة تربط النمن بمستو  الفائد   

وقد تتعامل بالخيارات هلل    تبيع الطعام قبل قبضه  كما أنها  أو نيويورك  
   خر التجاوزات التي لا تقع عن قصد لمخالفة أحكام التعامل الإسلامي

 
 . 420سلامي  الدور  السابقة  الجزء الأول صانظر: مجلة مجمع الفقه الإ (1)
  وانظر حاشـية  421انظر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدور  السـابقة الجزء الأول ص (2)

 . 6/72البناني  
 .422انظر: المرجع السابق ص (3)
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القانون من وجوه التعامل ولكن من أجل تحقيق الربح فيما يف     سح له 
وكل ربح نشأ من عقد محرم فإنه لا يطيب لصاحبه وهن كان الأصل 

 .(1)حلالا  

هن وضع مالك السهم في هذه الشركات من   ل خاللهشرصالالض خالثب
فكل ما يحرم عليه   الناحية الشرعية هو كوضعه لو كان متفردا  بالملك

من المعاملات هذا كان يتعامل بها لحسابه الخاص يحرم عليه التعامل 
ولذا   يحل له كفرد مستقل يحل له كشريك   وكل ما   هذا كان شريكا    ابه

مق يعلم  كان  هذا  قسم من فإنه  يحول  فيها  التي سيسهم  الشركة  أن  دما  
تعاملها علل  ير ما هو مشرو  هو كحكمه هذا كان يجرل بعض صور  

حرمه الله ما  علل  الخاص  الخاص    نشاطه  بين  فر   فقيها   أعلم  ولا 
والشريك  وهذا هو الوضع القانوني والعرفي  يقول الدكتور محمد علي 

بن عيد السهم هو شري»  :القرل  الشركة حامل  أموال  وتعطيه      ك في 

 . (2) القوانين في جميع الدول كامل حقو  المالك

ن التحريم في هذه المسألة هو من باب تحريم  ه  الالض خالراق خاللهشرص
المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل   فتحريمالمقاصد وتحريم الوسائل   

ن كانت  مهما  ذاته محرم  في حد  الفاسد  البيع  وتعاطي  فاسد    ية بيو  
المتعاطي في جبره.....  وممنوعة منع الوسائل والمآلات لأنها تعاون 

                +علل الإنم  قال تعالل:  

"(3) . 

بأن   الفقهي  المجمع  في مجلة  الخفيف  وأبو  المشايخ  وذصكر  علي 
علل  نصوا  هؤلاء  المرزوقي   وصالح  الخياط   العزيز  وعبد  زهر   

الله  فإذا كان فيها ربا لا تجوز المشاركة وجوب خلو الشركة مما حرم 

 
 .19  17انظر: أعمال الندو  الفقهية الخامسة بيت التمويل الكويتي ص (1)
ــة  بيت  712ص 1  7انظر: مجلة المجمع عدد   (2) . وانظر: أعمال الندو  الفقهية الخامسـ

 .19   17التمويل الكويتي ص
 .422  انظر المرجع السابق ص2سور  المائد   ية   (3)
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 .  (1) فيها 

الةبطلأخاللهشرص رباه  الالض خ الربا  يسير  قول    ن  ذلك  ويدل علل 
ئل النبي × عن تمرٍ برطب فقال: سص   :سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

طبة هذا يبست  .(2)  قالوا: نعم. قال: »فلا هذا  ؟»تنقصص الرج

ولو كان مقدارهما عند الوزن واحدا   فالرسول × حذر من الربا  
ولكن تحولها من رطب هلل يابس ينقصها عن وزنها؟ فكيف بمن أقروا  

نِ المساهمة بشرك سبا  معينة لا تمنع ات تتعامل بالربا الصريح وجعلوا 
 المساهمة معهم. ولا حول ولا قو  هلا بالله.

ن منع هذه الشركات سيؤدل هلل هضعاف ه الالض خالسبالأخاللهشرص
 سهمها وهضعاف تداولها وهذا سيفيد بحول الله في أمور:أ

 ارتفا  أسهم الشركات التي جعلت مخافة الله نصب أعينها.  - أ 
هجبار هذه الشركات علل الخضو  لأمر الله وأمر رسوله × بأن   - ب 

 تتجنب الربا. 

المحرمات   -    من  وهخراجهم  أموالهم  وتطييب  الناس  ذمم  براء  
 والمشتبهات. 

أن من أجازوها لم يعتمدوا علل دليل واحد من الكتاب    اللهشرصخالالض خالسبق خخ
 والسنة؛ بل علل قواعد فقهية أو أدلة عمومية ليس بينها وبين ما أجازوه علاقة. 

النـاقـل عن      فـإن قوللو كـان عنـدكم دليـل  :الهالضه خالثهبطبخاللهشهههههرخخ
قدم علل المبقي علل البراء  الأصلية  فكيف ولا دليل عندكم؟   الأصل مص

ن من الأمور المعتبر  عنـد جمهور الفقهـاء أن الخبر النـاقـل عن  وذلـك لأ
ــهم  ــل  فإن كنتم يا مجيزل الأسـ ــل مقدم علل المبقي علل الأصـ الأصـ
المختلطة تقولون: أن الأصــل في هذه الأســهم هو الحل والإباحة وهنكم 

 
 . 167انظر: المجلة  الدور  التاسعة  الجزء الناني ص (1)
ن بيع التمر بـالتمر متفـاضـــــلا   أخرجـه مـالـك في الموطـأ في كتـاب البيو  بـاب مـا يكره م  (2)

وعبد الرزا  في  7/269والنسـائي   1552  وأخرجه أحمد في المسـند برقم  2571برقم  
  وقال شـعيب  4559وصـححه الألباني في صـحيح سـنن النسـائي برقم   14186المصـنف  

 .3/127هسناده قول ورجاله نقات. انظر: الموسوعة الحدينية للمسند  
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مون لهذه الأسـهم قد نقلنا الحكم عن   باقون علل هذا الأصـل  فإنا المحره
حـل والإبـاحـة هلل التحريم بمـا نبـت لـدينـا من أدلـة  والنـاقـل أصـــــلـه من ال

 عن الأصل قوله مقدم عند الجمهور  قال الناظم:

والآمـــرص  ومـــنـــبـــت   ونـــاقـــلن 
 

الآخـرص   هـــذا  مه  نـ واهـي  نـ الـ عـــد   بـ
 

الخبرْ  ــذا  وهك ــةِ  ــاح الإب  علل 
 

   (1)علل النواهي وعلل الذل أمر 
 

نقيطي  رحها: يعني أن الخبر  –رحمه الله   –قال الإمام الشـ عند شـ
مقدهم علل الخبر   –الذل هو البراء  الأصــــلية   –الناقل عن الأصــــل 

المقرر له عند الجمهور  لأن الناقل فيه زياد  علل الأصـــل هي هنبات  
حكم شــرعي ليس موجودا  في الأصــل  بخلاف  ير الناقل فمضــمونه  

  (2) فليتوضـأ(مسـتفاد من البراء  الأصـلية  ومناله حدي، )من مس ذكره  

  (3)مع حدي، )هنما هو بضعة منك( 

يعني الذكر. أل ليس في مسه وضوء  فالحدي، الموجب للوضوء  
الخبر   لأن  عليه   فيقدهم  الوجوب  عدم  هو  الذل  الأصل  عن  ناقل  منه 
المنبت علل  النافي له لاشتمال  الخبر  المنبت لخبر شرعيه مقدم علل 

  (4)زياد  علم. 

موا هذه المساهمات معهم مزيدوهذا القول يؤكد أ علم    ن من حره
فيقدهم قولهم علل المجيزين هذا كان عندهم دليل  فكيف وقد انعدم الدليل 

 عندهم؟ 

 : فتح باب شره علل الأمة:الالض خال(بس خاللهشر

هن من الأدلة التي يستند عليها في التحريم أن القول في هباحة   -1

 
 . 623- 620/ 2انظر مراقي السعود  (1)
  وأبو داود برقم 265/ 45  -27293وأحمد في المسند برقم  100أخرجه مالك في الموطأ رقم   (2)

وقال البخارل: هنه أصح شيء في الباب  وقال الترمذل حدي، حسن   82والترمذل برقم   181
صحيح  كما صححه أحمد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. انظر نصب  الراية  

 . 465-2/451والبدر المنير  56-54/ 1عي للزيل
وقال بعده: وهذا أحسن   85والترمذل برقم  184وأبو داود برقم  16286أخرجه أحمد برقم  (3)

 . 26/214شيء رول في الباب وحسنه شعيب. انظر الموسوعة 
 . 620/ 2انظر مراقي السعود  (4)
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الأ باب شره علل  المختلطة سيفتح  ولو رفض   –مة  وسيسهم  الأسهم 
في نشر الفساد في الأرض من خلال دعمه لإنشاء شركات   –المجيزون  

مصانع الخمور وبيوت الدعار  ودور السينما و يرها من المحرمات   
فلن يحرم بعد ذلك علل أحد من الأمة أن يساهم في شركات تقدم هذه 

الأ لهذه  أساسا   تنشأ  لم  الشركات  هذه  أن  طالما   راض المحرمات 
 المحرمة وهنما هي جزء من أنشطتها. 

قد يقول قائل من المبيحين لهذه الأسهم: هننا لم نجز هذه الأشياء    -2
 وهنما أجزنا معاملات معينة. 

بأن هذا   قولكم  فإن حرمتم هذه الأشياء  فقد   مقتضلفسيقال له 
باب  فتح  فقهيا   قولا   أن  أعتقد  بين متمانلين  وهن أجزتموها فلا  فرقتم 
علل الأمة كما فتحه هذا القول  بل كنا في الأمس القريب نحذر من  شره
بيع الدخان وحق لنا ذلك  وندعو لعدم التعامل مع بائعيه  أما اليوم فلا 
منع  علل  يجرؤ  ربوية  شركات  مع  المساهمة  أجاز  ن  ممه أحدا   أظن 
شركات  مع  المساهمة  أجازوا  لأنهم  فيه؛  يتاجرون  من  مع  المساهمة 

ترض بالربا  فكيف بما هو أقل من ذلك كبيع دخان وأشرطة تقرض وتق
 موسيقية؟ 

 المطلب النال،:  القول الناني: 

ــم المعاصــرين جههوازخالطسههباطأخ ــل العل ــض أه ــب بع ــ، ذه حي
هلـــل جـــواز الأســـهم المختلطـــة ولكـــن وضـــعوا لهـــا ضـــوابط مـــن 

 أهمها: 

 ألا ينص نظامها الأساسي علل التعامل بالربا.  -أ

أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام ويقوم بالتخلص    -ب
منه في أوجه الخير  ولا يجوز له أن ينتفع به في أل حالٍ من الأحوال 
أو يرجو أنر نفعه كمن يقدمه هدية لخدمه وعماله لأنه سينال أنر هذا  

 لم يكن واجبا  عليه.  النفع ونمن هذا الدفع وهن

التعامل    -  نسبة  عليها  يزيد  لا  معينة  نسبا   بعضهم  اشترط  وقد 
 حرام عند هذه الشركات.مص ال
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أن جواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير    –د  
المعاملة  تلك  باشر  من  علل  والإنم  كنر   أو  قل  مصحرم  فالربا  باح   مص

 المحرمة أو أذن أو رضي بها. 

ـ لا يعني جواز الدخول في منل هذه الشركات هقرارها علل    هـ
معاملاتها الربوية  بل يجب السعي في تطهير هذه الشركات من الربا 

 بشتل الوسائل والطر .

وممن ذهب هلل هذا القول  الب أعضـــــاء الهيئة الشـــــرعية في 
شـركة الراجحي المصـرفية في حين توقف بعض أعضـاء الهيئة حي، 

شــيخ الدكتور/ أحمد الســير المباركي عضــو هيئة كبار  بين فضــيلة ال
العلمـاء في المملكـة وعضـــــو الهيئـة بـأنـه متوقف في النو  النـالـ، الـذل 

عبد الرحمن الأطرم   /عليه الضوابط  كما بين فضيلـــة الشيـــخ الدكتور
أمين وعضــــو الهيئة بأنه متوقف في أصــــل الموضــــو . حي، قالت 

 ســاهمة  والتي تســتنمر بعض رأس: بجواز أســهم الشــركات المالهيئة
التوسـط   وأشـرائها    وأمالها في الربا بما لا يجاوز النل،  سـواء ببيعها  

  وممن قال بجواز ذلك الشـيخ ابن  (1)في ذلك  مادام أصـل عملها مباحا  

 و يرهم. (3)دا ي  هوالدكتور القر (2)منيع

 المطلب الرابع: أدلة من يرون جواز المساهمة:

من استند  من   وقد  العموميات  بعض  علل  المعاملات  هذه  أجاز 
 : وهليك الأدلة  الشريعة

: أن الشريعة الإسلامية الغراء مبناها علل رفع الحر   الالض خالأو 
  + ودفع المشقة  وتحقيق اليسر والمصالح لومة  فقد قال الله تعالل:  

 
ة رقم    (1) ة    485  والقرار  1/241.  183انظر قرار الهيئـ ة من الســـــنـ النـ دور  النـ في الـ

 هـ23/8/1422النانية في 
 .227( بحو، في الاقتصاد الإسلامي ص2)
 .2/83انظر: مجلة المجمع الفقهي الدور  التاسعة   (3)
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         +وقال تعالل:    (1)"          

  وفي هذا المبدأ من الوضوح ما لا يحتا  هلل دليل   (2) "    

 بل هو مقصد من مقاصد الشريعة.  

+ذا الأصل العظيم أبيحت المحظورات للضرور   وبناء علل ه
           "(3) . 

 وذكروا أقوالا  لبعض أهل العلم تجيز العمل بهذه القاعد  ومنها: 

قال شيخ الإسلام: »يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها  كما جاز   -أ
 . (4) بيع العرايا بالتمر  

: »الشريعة جميعها مبنية علل أن -رحمه الله    –وقال أيضا     -ب
 .  ( 5)المفسد  المقتضية للتحريم هذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم 

الضرور     -  منزلة  تنزل  العامة  »الحاجة  الزركشي:  وقال 
 . (6) الخاصة في حق  حاد الناس  

وو بهذه  قد  الاستدلال  وجه  منيع  بن  الله  عبد  الشيخ  فضيلة  ضح 
هيقا   هلل  ذلك  أو شرائها لأد   الأسهم  بمنع  قلنا  بقوله: »فلو  القاعد  

عاجزين أنفسهم  يجدون  حينما  وضيق  حر   في  المجتمع  عن   أفراد 
استنمار ما بأيديهم من مدخرات  كما أن الدولة قد تكون في وضع ملجئ 
هلل التقدم للبنوك الربوية لتمويل مشروعاتها العامة حينما تحجب عنها 

 .(7) نرو  شعبية يكون مصيرها بعد الحجب والحرمان الجمود

 
 .78سور  الحج  ية  (1)
 . 185سور  البقر   ية  (2)
ــور  البقر   ية   (3) ــعة الجزء  173سـ ــلامي في الدور  التاسـ . انظر مجلة مجمع الفقه الإسـ

وانظر بحو، في الاقتصـاد الإسـلامي  149. وانظر الأسـهم والسـندات ص72الناني ص
 . 231ص

 . 29/49انظر مجمو  فتاو  شيخ الإسلام   (4)
 . 29/49مجمو  الفتاو    (5)
 . 2/24انظر المننور في الفقه   (6)
 .230انظر بحو، في الاقتصاد الإسلامي ص (7)
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 وحول هذا المعنل يقول العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ ما نصه: 

جاز أن يستحل  لم الحرام الأرض بحي، لا يوجد فيه حلال لو ع»
هليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك علل الضرورات    من ذلك ما تدعو 
لأنه لو وقف عليها لأد  هلل ضعف العباد  واستيلاء أهل الكفر والعناد  
الحرف والصنائع والأسباب  الناس عن  نقطع  بلاد الإسلام  ولا  علل 

 .  (1)اهـ   بمصالح الأنامالتي تقوم 

 مناقشة هذا الدليل من عد  أوجه:

 .(2)هن أكنر العلماء لا يرون أن الحاجة تقوم مقام الضرور   -1

بالحاجة لأن الحاجة كلمة   بأننا لا نعرف ما مقصودهم  العلم  مع 
 عامة وقد يفهم منها ما يلي:

والتي لا أ ـ حاجة البلد هلل الشركات الخدمية كالمياه والكهرباء  
يمكن الاستغناء عنها فيجوز المساهمة فيها مراعا  لحاجة الناس  أما 
الإباحة  وهذه  تشملها  كالفناد  والمصانع فلا  الخدمية  الشركات   ير 

 أعلنها الشيخ الزرقا ـ رحمه الله ـ. 

ب ـ حاجة الشركات هلل الاقتراض من أجل تمويل مشاريعها لعدم  
يلها حتل تستطيع الإنتا  وهذه ألمح وجود مصارف هسلامية تقوم بتمو

التي عقدتها  النقاش  هليها الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله  في حلقة 
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستنمار في الرياض يوم 

في 1426/ 12/8الخميس   العلة  يرونها  من  علل  الحاجة  وهذه  هـ  
لوجود  القول  هذا  عن  يتراجعوا  أن  تقوم   الإباحة  هسلامية  مصارف 

بتمويل هذه الشركات من خلال المرابحة الشرعية أو  يرها لأن الحاجة  
 قد زالت والحكم يدور مع علته.

جـ ـ وقد يكون مقصود الحاجة حفظ أموال الناس من الضيا  لعدم  
وهذا  المجيزين   بعض  يراه  كما  لأموالهم   استنمارية  مجالات  وجود 

 
 .2/159انظر: قواعد الأحكام   (1)
 . 1/288انظر: المواهب السنية   (2)
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حال وجود مجالات استنمار لا حرمة فيها   القول ينبغي الانتهاء عنه  
فعلل أصحاب هذا القول أن يتراجعوا عن قولهم بالحاجة حال زوالها 
خاصة أنهم رأوا جواز المساهمة بناء  علل الحاجة وبأنها خلاف الأصل. 
والخلاصة أن علل من يقول بالجواز أن يبين ما هي الحاجة حتل ينتهي 

الحاج بانتهائها. فإطلا   فادح الناس  بيان ماهيتها خطأ  أو  قيد  بدون  ة 
 والله أعلم.

هذه   -2 في  المساهمة  يقتضي  الشرعي  بمعناه  حر ن  هناك  ليس 
المختلطة ميسر    الشركات  الاستنمار  وسائل  مجال    لأن  أراد  فمن 

   الأسهم فهناك شركات أخذت علل عاتقها ألا تجعل للحرام هليها سبيلا  
شركات والمصانع وتجار  الأراضي وهي منتشر  ولله الحمد  وهناك ال
 وفيها خير وبركة ولله الحمد.    فهي مجال رحب واسع للاستنمار

ليس   –رحمه الله    –ما ذكروه من كلام العز بن عبد السلام    -3
 :  وذلك من خلال أمرين   ختلطة وجه حقفيه لمن أجازوا به الأسهم الم

لحرام الأرض  قال: »لو عم ا  –رحمه الله    –أن العز    الأطرخالأو ص
بحيـ، لا يوجـد فيـه حلال  فهـل هنـاك مســـــلم يقول بـأن الحرام قـد عم 
تند هلل رأيه دون النظر هلل  تدل بقوله ويسـ والحلال قد عصدِم؟ن فكيف يسـ

وهذا قد    فهو وضـــع قيدا  بأن يعم الحرام الأرض  ؟شـــرطه وضـــابطه
 لكن وضع قيودا  أخر  حي، قال:  يوجد

 يقول بذلك أحد؟ن  »ولا يوجد فيه حلال  فهلأخهخ

وملاحظ     ووضع قيدا  نالنا  ألا يستحل هلا ما تدعو هليه الحاجةلخههههخخخ
ولصجئ     الآن أن الحرام قد اسـتحل مع أن الحلال منتشـر ومتيهسـر

بل من أجل التكانر بالأموال     هلل الحرام أيضـــا  من  ير حاجة
 ولا حول ولا قو  هلا بالله.     وتضخيم الأرصد  

فلا    ن جميع العلمـاء يصســـــتـدل لأقوالهم لا بـأقوالهمه  الأطرخالثهبي ص
 ولرسوله ×. لكتاب اللهعصمة هلا 

يقتضي   -4 وضوابط   قيود  دون  القاعد   بهذه  العمل  باب  فتح 
وهذا لا     التهاون بما حرم الله بذريعة الضرور  والتيسير علل الناس
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  شك بأنـه يقتضي فتح بـاب شر يؤدل هلل مفاسد لا يعلم بها هلا الله ـ عزه 
 ـ.  وجـله 

وهذا لا خلاف فيه لما نبت عن     والرسـول × كان منهجه التيسـير
ما خير النبي × بين أمرين هلا »أنها قالت: ـــ رضي الله عنها  ـــ  عائشة  

 .(1)بعدهما منه اختار أيسرهما  ما لم يأنم  فإذا كان الإنم كان أ

فالتيسير علل الناس والأخذ باليصسر هو منهج النبي ×  ولكن بشرط 
للشر  هنما  مخالفا   يكون  الناس    ألا  بالتيسير ودفع  القول  أن  ولا شك 

للوقو  في أوحال الربا ودعم الشركات المحاربة لله ولرسوله وتشجيعها 
وهل الربا ودعم     بحجة التيسير كلام لا يقبله العقل ولا يرضاه الشر 

من الإنم حتل يصرخص للناس الولو  فيها؟ن   برلءالشركات الداعمة له 
 ق خرط القتاد.هن هذا القول بينه وبين الح

أما استشهادهم بقول ابن تيمية: »المفسد  المقتضية للتحريم     -5
علل   »المنصوص  يقل  قال:  حرمتها ولم  وهنما  »الربا    يقل  ولم     

أبيح  راجحة  حاجة  »وعارضتها  قال:  نم  للتحريم    »المقتضية 
 . (2)المحرم   وأين الحاجة الراجحة للشركات الربوية؟ن لا توجد 

صح القول بأن استنمار المال واجب أو ضرور ؟ ومتل ـ هل ي6
كان استنمار الأموال من الواجبات؟ بل هو من المباحات المشروعات   

فهل يصجعل الحرام وسيلة ومطية    ولو قلنا بأنه من المندوبات المستحبات
 للوصول للمندوبات؟ سبحان الله.

قتصاد  ـــــ طالما أنكم جعلتم هـــــذه المسألة حاجة  وأن واقع الا7
فلمـاذا أنمتم     العـالمي يفرض علل المســـــلمين التعـامـل بمنـل هـذا النو 

ــاء مجالس الإدارات ــتحقون اللعنتين. هل هذا   ؟أعضـ بل جعلتموهم يسـ
هم الذين تولوا دفع الضـرر عن الأمة وقضـاء حوائج أليسـوا  جزاؤهم؟ن  

 
ام لحرمـات الله. حـديـ، رقم    (1) امـة الحـدود والانتقـ اب الحـدود  بـاب هقـ أخرجـه البخـارل  كتـ

للآنام واختياره من المباح  حدي، رقم ( ومســلم  كتاب الفضــائل  باب مباعدته  6786)
(2327.) 

 . 166انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي  الدور  التاسعة  الجزء الناني ص (2)
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فتبرئـة   ؟مـاذا لا تســـــتننوهم من التـأنيم أيضـــــا  لالنـاس كمـا تـدعون؟ نن ف
ــحاب الأموال الذين نالوا حظا  وافرا  من المال ومعاقبة هؤلاء أمر  أ صـ

هن أعضـاء مجالس الإدارات اسـتحقوا  :قائل قال لوو .في  اية التناقض
لردوا علينـا     اللعنـات لأنهم صـــــوتوا ووافقوا علل التعـامـل في المحرم

ــطرارا   ــعهم الامتنا      بأنهم ما فعلوا ذلك هلا حاجة واضـ ولو كان بوسـ
ــتطيعون  عن   ــاء مجالس الإدار  يســ الحرام لفعلوا. ولو قلتم بأن أعضــ

لكان هذا دليلا  علل أن المســــاهمين     الاتجاه هلل الحلال وترك الحرام
  باســتطاعتهم أيضــا  فعل ذلك عن طريق اختيار أعضــاء مجالس نقات
ــاء مجالس الإدارات المنتخبين   علل أن الوقو  في الحرام بأيدل أعضـ

ــاهمين يع ــت من  من المســ لمنا أن بأيدينا اجتناب هذه المحرمات وليســ
لأن أعضــــاء مجالس الإدارات ليس بأيديهم     تأنير الاقتصــــاد العالمي

ــان والله  بره بلا  قول  ــاجــة  الح دعو   أن  ــا  ولعلمن ــالمي   الع التغيير 
 المستعان.

: استدلوا بقاعد  »يجوز تبعا  ما لا يجوز استقلالا    الالض خالثبي 
لتهص من ولهذه   ا  العبد مع )مت بيع  القاعد  مجموعة تطبيقات منها: جواز 

مال( فيبيعه سيده ومعه ماله بنمن نقدل  هذا النمن هو نمن العبد وماله   
ولا يجوز     فهذا المال للعبد يعتبر تبعا  للعبد الذل يجوز بيعه استقلالا  

ه بغض تبعيته للعبد جاز بيعببيع ماله استقلالا  هلا بشروط الصرف  و
المال هذا  في  الصرف  توفر شروط  عن  جوازه     النظر  في  والأصل 

 .(1) مر قبل تأبيرهتحدي، ابن عمر في بيع العبد ومعه ماله وبيع ال

ومنها جواز بيع الحامل سواء  أكانت أمة أو حيوانا   ولا يخفل أنه 
لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه هلا أن يكون تبعا   ير مقصود فيجوز  

 .(2) ما لا يغتفر في الاستقلال يغتفر في التبعية ذلك هذ

ويمكن اعتبار بيع سهم في شركة تجاوز مجلس هدارتها صلاحيته 

 
ومسـلم   2379أخرجه البخارل في كتاب المسـاقا  باب الرجل يكون له ممر حدي، رقم   (1)

 .3882في كتاب البيو  باب من با  نخل عليها تمر حدي، رقم 
 .227: بحو، في الاقتصاد الإسلامي صانظر (2)



 

 

 الأسهم المختلطة 

 

 
66 

 

فتـأخـذ الربـا من البنوك الربويـة أو تعطيـه حيـ، يعتبر ذلـك    الشـــــرعيـة
يمكن  ف  يســـيرا  ومغموســـا  في حجم الشـــركة ذات الأ راض المباحة

د    اعـ ذه القـ ات هـ ك من جزئيـ ار ذلـ ة اعتبـ ذه الشـــــركـ ب علل هـ الـ هذ الغـ
اوز هدارل  نم في   ا من تجـ ا طرأ عليهـ احـة  ومـ ار بطر  مبـ الاســـــتنمـ

وهو في حجم   الأخذ من البنوك بفائد  أو هعطائها بفائد  يعتبر يســــيرا  
 .(1)لتبعية ما لا يغتفر في الاستقلالالسهم المباح تبعا  ويغتفر في ا

 وقال الدكتور علي محيي الدين القره دا ي: 

وعلل ضوء هذه القاعد  فهذا النو  من الأسهم وهن كان فيه نسبة  »
بالتملك   مقصودا   أصلا   وليست  تبعا    جاءت  لكنها  الحرام  من  بسيطة 
لأجل  أنشئت  وهي  مباحة   الشركة  أ راض  دامت  فما  والتصرف  
مزاولة نشاطات مباحة   ير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها هلل هيدا   

 ي البنوك الربوية  أو الاقتراض منها.  بعض أموالها ف

فاعله )مجلس الإدار ( لكنه لا    يأنمفهذا العمل بلا شك عمل محرم  
أيضا   المباحة الأخر  محرمة  وهو  والتصرفات  الأموال  بقية  يجعل 

 .(2) عمل تبعي وليس هو الأصل الغالب الذل لأجله أنشئت الشركة

هذه القاعد  من القواعد المعتبر  شــــرعا   وقد أجاد الطيبقشهههههأصخ
صــاحب كتاب الأســهم والســندات في تفنيد هذه الشــبهة فقال: »هن من  
الخطأ الاستدلال بها في هذا الموضع  فالمسألة التي يدور الكلام حولها 
ــاهمة تتعامل بالربا أو  ــركات المسـ ــركة من شـ ــهم شـ ــراء أسـ هي شـ

الأصـل في أعمالها الحل  ونجد في    بمعاملات وعقود فاسـد   وهن كان
هذه الصـور  أن المسـاهم حين يشـترل سـهما  فهو يشـترك في كل أعمال  
الشـــــركة  ومنهـا الربا  والربا لا يبـاح مطلقـا   والمســـــاهم لا ينتهي به 
الحال عند شــراء الســهم فقط حتل يجوز تبعا  ما لا يجوز اســتقلالا   بل  

ي أعمال الشـركة  ومنها الربا  سـيكون من حين شـرائه السـهم مشـاركا  ف

 
 . 227انظر: بحو، في الاقتصاد الإسلامي ص (1)
 . 83انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدور  التاسعة والجزء الناني ص (2)
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فهـل يقـال: يجوز لأحـد أن يرابي هذا كـان الربـا قليلا ؟ أو هـل يجوز لأحـد 
أن يســـتنمر في التعامل بالربا هذا كان تبعا  لا اســـتقلالا ؟ن لا شـــك أن 
التعـامـل بـالربـا لا يجوز مطلقـا   هنمـا تنزل هـذه القـاعـد  علل عقود بـاتـت 

ومحـذور تابع لهـذا المبـاح  فيجوز منتهيـة  تشـــــتمـل علل شـــــيء مبـاح  
ألة بانتهاء هذا العقد  يتضـح ذلك من خلال  راء  وتنتهي المسـ حينئذٍ الشـ

 الأمنلة التي ذكرها الفقهاء ومنها: 

أن الشفعة لا تنبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة  وتنبت  
 . (1) تبعا  لورض هذا بيعت معها 

جة أن التبع جاز لأنه متصلن بما فهنا أقروا الربا وجعلوه تبعا  بح
 :ومما يجاب عن عدم صلاحية هذه القاعد  لهذه القضية أيضا    .هو مباح

راد بالغفران في التابع فيما هذا استقل وحده لم يجز أن يجرل    أن المص
عليه بيع ونحوه لتبعيته لأصل هو جزء منه  لكن لما جاز التصرف في 

 (بيع الحامل)مقصود كما في منال    الأصل جاز للتابع  فكأن التابع  ير
 فهي المقصود  بالشراء  وكذا العبد هو المقصود بالشراء.

    وهو في حكم الجزء منه   فكل ذلك هنما جاز تبعا  بجواز أصله 
 فيحل مال العبد والحمل.

لا تحل بحال من الأحوال بإجما      أما الفائد  التي اعتبرناها تابعة
هذا القياس فاسد ف   ها بعكس ما قسناها عليهالعصلماء  ولا يحل التصرف في

وهذا وحده    لأننا أبحنا الاستفاد  من التابع في الأصل وحرمناه في الفر 

أن عقد الربا   عنناهيك     (2) كاف لبطلان وفساد الاستدلال بهذه القاعد 
     ير تابع لأعمال الشركة   الذل عقدته الشركة هو عقد منفرد ومستقل

 القاعد .  فلا يدخل تحت هذه

القول  والاستدلال بهذه القاعد    ضعيف وواهٍ    وظهر لنا أن هذا 
 علل ما أباحوه لا يسلم لهم. والله أعلم.  

 
 . 147انظر: الأسهم والسندات ص (1)
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: استدلوا بأنه جزء محرم اختلط بكنير مباح حي، قالوا:  الالض خالثبل 
بأنه لوجود نسبة ضئيلة من الحرام في المال الحلال لا يجعله حراما  وهنما  
يجب نبذ المحرم فقط وهذا قول أكنر العلماء  واستدلوا بقول شيخ الإسلام  

 :  ام هذا اختلط بالحلال فهذا نوعان»بأن الحر - رحمه الله    –ابن تيمية  

أن يكون محرما  بعينه كالميتة فإذا اشتبه المذكل بالميتة   أةااطبص
ا جميعا .  مت رص  حت

المقبوض بعقود محرمة كالربا    الثبي ص ما حرم لكونه  صبا  أو 
والميسر فهذا هذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع  بل يميز قدر هذا 

 .  (1) من قدر هذا فيصرف هذا هلل مستحقه وهذا هلل مستحقه  

هذا خالط ماله درهم حرام أو  »:  -أيضا     –واستدلوا بقول ابن القيم  
 . (2) أكنر منه أخر  مقدار الحرام  وحل له الباقي بلا كراهة

فمسألتنا هذه من النو  الناني حي، كلامنا   : وقالوا علل ضوء ذلك
في الأسهم التي شابتها بعض تصرفات محرمة كإيدا  بعض نقودها في 

 . (3) لربوية البنوك ا

 مناقشة هذا الدليل من عد  أوجه:  

وفصهم    هذا من الأدلة التي وضعت في  ير موضعها  الوجوخالأو ص
فهناك فر  بين من يشترل سهما  في شركة    كلام العلماء في  ير محله

   ليصبح شريكا  فيها وبين من اشتر  سلعة فاختلط فيها حلال وحرام
لأن الاختلاط هنا قد حد، بدون قصد.     ماءوهذا الذل يصفهم من كلام العل

 قال الدكتور صالح المرزوقي:   

هن كان الاختلاط عن  ير قصد أل وقع الاختلاط فإن المال الحرام 
باختلاطه مع الحلال لا يجعل المال الحلال حراما   وهنما تقتصر الحرمة 

 
 .29/320انظر مجمو  الفتاو    (1)
 . 3/257انظر: بدائع الفوائد   (2)
  وانظر بحو،  78انظر: مجلة مجمع الفقه الإســلامي الدور  التاســعة الجزء الناني ص (3)
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هو معنل كلام شيخ الإسلام  لا هذا علل الحرام  ويبقل الحلال حلالا   
لا  أن نحمله علل ما لا يحتمل فتدخل فيه الشركات التي تمارس الربا قلي

كان أم كنيرا  ونحتج بكلام شيخ الإسلام  والعز بن عبد السلام  و يرهم 
 من العلماء. 

هليهم لأ ننسبه  مما  هلل الله  يبرؤون  العلماء  هن هؤلاء  ننا  وأقول: 
 .(1) نحمل كلامهم شيئا  لا يحتمله

كذلك أيضا  فر  بين المساهم في شركة  وبين من   الوجوخالثبي ص
الحرام   الكسب  توبة عن  له   ليطيب  ماله  من  الحرام  يخر   أن  أراد 
دون  النانية  الصور   في  يصح  المختلط  المال  في  التصرف  فجواز 

 الأولل.  

وهذا هو الذل يفهم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم اللذين استدل 
من قدر هذا     هذا قدر  خ الإسلام يقول: »يميز  بهما القائل بالجواز  فشي

مستحقه    هلل  وهذا  مستحقه  هلل  هذا  يقول:  (2)فيصرف  القيم  وابن    
بلا كراهة  الباقي  له  ويحل  الحرام  مقدار    وهنا لابد من (3)»يخر  

 أمور: 

ــ هن هذا الكلام في شخص أراد أن يتوب  فإذا أراد ذلك فهكذا 1 ــ
تمر في التعامل  يفعل ليطيب له باقي ماله  و ليس الكلام في شـخص مسـ

بما لا يجوز من طر  الكســب  وهلا كان هذا تســويغا  أو شــبه تســوي   
للمكاسـب الفاسـد  ببيان طر  التخلص منها. وشـيخ الإسـلام وابن القيم 

ذا من   اء هـ ذا  لكن جـ اس عن هـ د النـ لمن أبعـ ا علل  ير    تنزيـ كلامهمـ
 . (4)محله

ية من العلماء تكلموا عن رجل  الذين يتكلمون عن هذه القض  -2
   وأراد أن يبرئ ذمته   واختلط ماله الحلال بالمشتبه    وقع في الحرام

 
 . 167لإسلامي الدور  التاسعة الجزء الناني صانظر مجلة مجمع الفقة ا (1)
 . 29/320مجمو  الفتاو    (2)
 . 3/257انظر بدائع الفوائد   (3)
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أما أولئك    . فيخر  من ماله علل قدر ما يظن بأن الحرام منه قد زال
الذين أباحوا الأسهم المختلطة واحتجوا بإخرا  النسبة المحرمة أوجه  

 لهم سؤالا :  

دليلا   للحرام  هخراجه  وبراء    أليس  عامدا   كان  هن  تاب  أنه  علل 
وأنتم أبحتم له الاستمرار علل   ذمته هن كان جاهلا ؟ فمتل يتوب من ذنبهل

نم أخر  ما تبرؤ به الذمة فمتل يتوب؟ن.     هذا النهج خلط الحلال بالحرام
 وما علم هؤلاء بأن الإصرار علل المعصية معصية أخر ؟ن أ

قلا  عن الذنب وهو الشرط  الصحيحة الإن من شروط التوبة  ه  -3
للتوبة المقبولة  فالذل يرجع هلل الله وهو مقيم علل الذنب لا   الأساس

يعد تائبا   وفي قوله: »وتوبوا  هشار  هلل معنل الإقلا  عن المعصية؛  
لأن النفس المتعلقة بالمعصية قلما تخلص في هقبالها علل عمل الخير   

اهد نفسه فيقتلع جذور المعاصي من قلبه   لذلك كان علل التائب أن يج
حتل تصبح نفسه قوية علل الخير مقبلة عليه  نافر  عن الشر فتغلبه 

 . (1) عليه بإذن الله تعالل

ن جماهير العلماء يرون أن من صحة التوبة أن يندم الإنسان أ -4
وأما .  (2) أكيدا  علل عدم معاودته  علل الذنب  ويقلع عنه  ويعزم عزما  

صححوا توبته بإخرا  النسبةص المحرمة وله العناد والاستمرار    ء فقدهؤلا
 في دعم معاقل ـ الربا ـ ولا حول ولا قو  هلا بالله ـ.

التخلص من المال الحرام بالتبر  به ليس بصدقة وهنما يكون    -5
بتوبة تعفي صاحبها من مسؤوليته عن الحرام هذا كان قد تورط فيه عن 

أشبه ذلك  أما أن يصقدم عليه طائعا  مختارا  طلبا    جهل أو تغرير  أو ما
بل  وحده؛  به  التصد   فيه  المسؤولية  من  يعفيه  لا  فهذا  الدنيا   لفتات 

     + الصدقة والتوبة النصوح بشروطها التي سبق ذكرها:  
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 [. 18  17]النساء:  "     

هخرا  هذه النسبة المحرمة من باب التوبة أم من   -يا تر -فهل  
يصقلع عن الذنب  أل باب.؟ فإن كان من باب التوبة فعليه أن يندم وأن 

 وهن كان من  يرها فعليهم أن يوضحوه لومة.    لا يعودأو

 : استدلوا بقاعد  ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو.  الالض خالراق 

ــألة ذكرها علماء   ــولوهذه المسـ وفرعوا عليها الكنير    الفقه أصـ
 ومنلوا لذلك بأمنلة منها:  من الجزئيات

»القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطا  الامتنا  عنه فسقط  -أ
 . (1)اعتباره دفعا  للحر  كقليل النجاسة وقليل الانكشاف  اهـ 

 .  (2)»ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه   -ب

ان تخريج   د الله بن منيع: »وهـذا يعني جواز همكـ ال الشـــــيخ عبـ قـ
حكم تداول أســهم هذه الشــركات بيعا  وشــراء  وتملكا  علل هذه القواعد   
هم جزئية من جزئيات هذه القواعد. فلئن كانت   واعتبار تداول هذه الأسـ

ير من الحرام و البها حلال فإن الحاجة  هذه الأسـهم ممزوجة بشـيء يسـ
العـامـة لتـداول هـذه الأســـــهم قـائمـة وملحـة  وهي تقتضـــــي ا تفـار هـذا 

 .(3)اليسير المحرم في حجم السهم  وعدم تأنيره علل جواز تداوله

 مناقشة هذا الدليل من وجوه:  

عندما تكلم العلماء عن هذه القاعد  ذكروها في مسائل يشق    -1
سان أن يتحرز عنها  وفي تكليفه التحرز منها تكليف ويصعب علل الإن

وفي  الخاصة  أحوالهم  في  المسلمين  علل  والعنت  الحر   يصدخل  بما 

 
 . 528   1/203انظر: الهداية مع شرحه  (1)
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معاملاتهم مع سائر الناس  بينما لا نجد الممتنعين عن المساهمة في هذه 
 . (1) الشركات أصابهم مشقة وحر  من ذلك

يمكن التحرز   في قضية العفو عن اليسير هذا كان لا  خلافلا    -2
  نها بالابتعاد عنهامأما هذه المساهمات المحرمة فيمكن التحرز     منه

روه   .ولا ضرور  ولا حاجة للمساهمة بها وربي كم ضيقوا واسعا  وحجا
عندما تقرأ كلامهم في محاولة قصر المساهمات الناجحة علل الشركات 

أن   الطيب مفتوح علل مصر   بابالمحرمة مع  النقي     اعيهالاستنمار 
 وبهذا يتضح لنا ضعف الاستدلال بهذا الدليل.  

باح 3 ا   ـــ اليسير الذل يعفل منه الإنسان يكون بالنسبة لمن باشره مص
ك الحرام  ولا هنم عليـه ولا حر  من بقـائـه نم    وهم أعفوه من هنم ذلـ

  فكيف يقولون يســير يعفل عنه   أوجبوا عليه هخرا  النســبة المحرمة
 نن خرا  النسبة المحرمة؟وا عليه هومع ذلك أوجب

فلو أخذ هنسـان قليلا  من     لا يكون عمدا  ف عنه   ـــــ أما اليسـير المعفل 4
ــير  ــعها علل نوبه متعمدا  بذريعة أنه يصعفل عن اليسـ ــة ووضـ فهل      النجاسـ
ــح منـه ذلـك؟ فعليهم التفريق بين القـاصــــد المتعمـد وبين الم  ــيصــ طر  ضــ

تحر .   المص

 : استدلوا بقاعد  »لوكنر حكم الكل : الالض خالةبطلأ

ة د  قريبـ اعـ ذه القـ الحرام   وهـ ال الحلال بـ د  هذا اختلط المـ اعـ من قـ
فقـالوا: نظرا  هلل أن الغـالـب علل الأســـــهم موضـــــو  البحـ، الإبـاحـة 

فإن تخريج حكم التعامل بهذه     ليل بالنســبة لإباحة  البهاوالحرام فيها ق
الأســهم بيعا  وشــراء  وتملكا  علل مســألة الحكم لو لب ظاهر لا يحتا   
د  ة قـ اه من نصـــــوص فقهيـ دمنـ ا قـ ه والتحرير  ومـ د من التوجيـ هلل مزيـ
يكفي في القناعة بجواز تملك ذلك وبيعه وشرائه ما دام الغالب والأكنر 
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 . (1)فيها مباحا  

 مناقشة هذه القاعد  من وجوه: 

لانفتح باب من الاحتجا  بهذه القاعد  ليس علل هطلاقه وهلا    -1
 الشر يصعب ه لاقه. 

ه  ا أســـــكر كنيره فقليلـ د عـارض قول الرســـــول ×: »مـ كيف وقـ
 .(2)حرام 

لط  فلو أصخذ بهذه القاعد  علل هطلاقها لجاز القليل من الخمر هذا خص
 ه مردودن بحدي، »ما أسكر كنيره .لأن  بعصير  ولا قائل به

بـل يلزم من يقول بهـذه القـاعـد  علل هطلاقهـا أن يجيز الطعـام  
أو قليـت بـأدهـان     والمعجنـات واللحوم التي وضـــــع بهـا قليـل من الخمر

ــاهم مع االخن ــلم أن يصســ ــوء هذه القاعد  يجوز للمســ زير؛ بل علل ضــ
أصــــحاب المحلات التجارية التي تبيع الدصخان ولحم الخنزير والخمور  

ــل  ــحية أو  ذائيةعندها  و لات اللهو هذا كان الأصــ لا ف  بيع مواد صــ
ــبة لباقي مبيعات المحل ــبة عالية بالنسـ  .تعتبر هذه المحرمات ذات نسـ

ولا يجوز الاحتجـا     فهـل يقولون بهـذا؟ فهـذا لا قـائـل بـه من أهـل العلم
قاعد  محل خلاف  وكنير من تطبيقاتها لا    أنهاخاصـــــة  وبهـذه القـاعد  
ور الحدي، عنها.  فهذا دليل عاطل كاسـد في المسـألة التي يد  .يلتفت لها

 والله المستعان.

ــحة الاحتجا  بهذه القاعد  مطلقا  ف -2 ــنا صــ لا مجال  ولو فرضــ
فهم يقرون بأنه لا يجوز له الاحتفاظ    للاحتجا  بها في قضــية الأســهم

والقاعد  تقول خلاف    وعليه أن يخر  النسـبة المحرمة   بالمال الحرام

 
  وانظر مجلة مجمع الفقه الإســـلامي   230انظر: بحو، في الاقتصـــاد الإســـلامي ص (1)

 . 83الدور  التاسعة  الجزء الناني ص
، رقم )  (2) ديـ ذل حـ ه الترمـ ، رقم )1865أخرجـ ديـ ــائي في حـ ه النســـ ( 5097(  وأخرجـ

ــن. انظر  5370وأخرجه ابن حبان في صــحيحه حدي، رقم ) ــعيب حدي، حس ( وقال ش
 .  12/192صحيح ابن حبان 
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 .(1)هذا مسقط لهذا الدليل والله أعلمذلك  و

علل قولهم ويضـــــعف حجتهم أن أصـــــحـاب هـذا   يوردص وممـا   -3
في البنوك بدعو  أنها محرمة ربوية القول لا يرون جواز المســـاهمة 
ه ذا حســـــن ولا نختلف فيـ ال البنوك الآن ودعو     ؛وهـ اظر في حـ والنـ

لو صــحت دعو    ـــــــ  »الأســلمة  القائمة علل أشــدها يجد أن البنوك
حي، انحسـرت الآن نسـبة  أسـلمتها ــــــ حالها كحال الشـركات المختلطة

 .الربا في هذه البنوك المؤسلمة بشكل كبير كما يدعون

ــ صحة الدعو  القائمة بأسلمة البنوك فإنها  ف ــ جدلا  ــ لو فرضنا ــ
سـتكون علل فتو  المجيزين لوسـهم المختلطة ليسـت حراما  بل يجوز 

 علل قول هؤلاء المساهمة فيها وهخرا  النسبة المحرمة.

ك ذلـ ل يقول هؤلاء المجيزون بـ ا  و  ؟فهـ ا وبين مـ كيف يفرقون بينهـ
ن نر  أن كافة البنوك قد نهجت أسـموه بالأسـهم المختلطة خاصـة ونح

 ؟منهج الأسلمة »مع التحفظ الشديد علل هذه الدعو  

ارهـا مختلطـة ا و اعتبـ ــاهمـة بهـ د   ؟فهـل هـذا يـدعو لجواز المســـ فقـ
بــأن الربــا ليس كــل أعمــالهم بــل هن عنــدهم   يحتج أهــل هــذه البنوك 

 معاملات مباحة فكيف يجاب عن ذلك؟ن 

تج بها وهو دليلن من الواقع:  : ومن الأدلة التي أصحالالض خالسهههبالأ
ا   ه المنهج   –نحن المســـــلمين اليوم    –أننـ لا نعيش عصـــــرا  يطبق فيـ

الإســـلامي بكامله  فيســـوده نظام الإســـلام الســـياســـي  والاقتصـــادل  
النظــام   يســـــوده  نعيش في عصـــــر  ــا  وهنم ــاعي والتربول   والاجتم
تراكي  وحينئذٍ لا يمكن أن نحقق ما نصـبو هليه فجأ   مالي  والاشـ الرأسـ

ــلمين علل العزائم دون ا لرخص   من أن تســــير المعاملات بين المســ
ه  وعلل الحلال الطيـب الخـالص  ه دون المختلف فيـ وعلل المجمع عليـ
دون وجود الشــبهة  فعصــرنا يقتضــي البح، عن الحلول النافعة حتل  

 
وانظر كلام الدكتور صالح المزروقي حول هذه القاعد  في مجلة مجمع الفقه الإسلامي     (1)
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اولو   د معتبر مـ ه واحـ امـت علل رأل فقيـ ة  قـ ه يحقق المصـــــلحـ دام رأيـ
للمســـلمين  بل لا ينبغي اشـــتراط أن نجد رأيا  ســـابقا   وهنما علينا أن 

ر المبادئ والأصــول العامة التي تحقق الخير لومة  ولا نبح، في هطا
 . (1)يتعارض مع نص شرعي نابت

 هذه الشبهة من وجوه:  مناقشة 

ه الانهزام  -1 ل يحمـل في طيـ دليـ دعو     أن هـذا الـ دلا  من أن يـ فبـ
صـاحب هذه الحجة هلل البح، عن أسـاليب الاسـتنمارات الشـرعية التي 

و هلل الاسـتسـلام والانهزام والخضو   تتفق مع الكتاب والسـنة نجده يدع
ولا   ن الاشــتراكية والرأســمالية الأنظمةللشــركات الربوية التي تســودها  

 حول ولا قو  هلا بالله. 

ــاذ  -2 ــاحب هذا الدليل يطالب بتقديم القول الشـ لو تبناه فقيه وصـ
و سنة  ولحسن أولا نص من كتاب  ندواحد معتبر حتل لو لم يكن له س

 .ن ضــــمن قيوده عدم معارضــــته للنصــــوص النابتةالحظ أنه جعل م
وأبشــره بأن هذا القول قد عارضــه نص نابت وهو قوله ×: »لعن الله 

ــ(2) كل الربا وموكله  الحدي، قط الاحتجا  بذلك . فلعل هذا الدليل يســ
لهٍ  ل وعلل كـ دليـ ل  الـ دليـ ذا الـ ا   .فهـ ة التي أوردهـ هو من أضـــــعف الأدلـ

 المجيزون.  

 (القره دا ي)دلة التي احتجوا بها ما ذكره : من الأالالض خالسهههبق 
وهو ما أجازه فقهاء الحنفية من بيع الوفاء مع أن مقتضاه عدم الجواز  
دين  أو صـــــفقـة   ة الـ ابلـ العين بمقـ ا  بـ ا  لأنـه انتفـ لأنـه همـا من قبيـل الربـ
مشـروطة في صـفقة كأنه قال: بعته منك بشـرط أن تبيعه مني هذا جئتك 

ائز  ولكن لمـا مســـــت الحـاجـة هليـه في تجـار   بـالنمن  وكلاهمـا  ير جـ
بســــبب كنر  الديون علل أهلها جوز علل وجه أنه رهن أبيح الانتفا  

 . (3)بنمراته ومنافعه كلبن الشا   والرهن علل هذه الكيفية جائز 

 
 . 75انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدور  التاسعة الجزء الناني ص (1)
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 :  الشبهةالرد علل هذه 

لأن بيع الوفاء عقد باطل  فلقد قاس باطلا  علل    هذا قياس فاسد
وهلا فكيف ما كان باطلا  في نفسه أن    ـ  ولله الحمدـ  فتبطتلت الجميع     باطل

يصصحح عليه  يره؟ن وقد أصدر المجمع الفقهي قرارا  بعدم جوازه وجاء 
بيع المال بشرط أن البائع   :في نص القرار: )بأن حقيقة بيع الوفاء هو

 وقرر ما يلي:  (متل رد النمن يرد المشترل هليه المبيع

ذا البيع    -1 ة هـ ا  )أن حقيقـ ا  فه  (قرض جر نفعـ ل علل الربـ ايـ و تحـ
 وبعدم صحته قال جمهور العلماء. 

ا . والله   -2 ائز شـــــرعـ د  ير جـ ذا العقـ ير  المجمع الفقهي أن هـ
 . وهذا يؤكد أن الدليل »القياس  الذل اعتمد عليه ضعيف.(1)أعلم

  : ومن الأدلة التي استدلوا بها القياس علل بيع العراياالالض خالثبطب
العرايا مع أن أصلها يدخل في باب الربا  حي، لأن الرسول × أباح بيع  

التمانل  النقصان  وعدم تحقيق  التمر بالرطب لوجود  بيع  لم يجوز × 
يقول شيخ الإسلام   .الحقيقي  ومع ذلك أباح العرايا لحاجة الناس هليها

في  يدخل  ذلك  أن  مع  الحاجة  عند  العرايا...  بيع  »وأباح  تيمية:  ابن 
أيضا  (2)الربا..  ويقول  المفسد     أن  علل  مبنية  جميعها  »الشريعة   :

. ويقول: (3) المقتضية للتحريم هذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم 
»والشار  لا يحرم ما يحتا  الناس هليه في البيع لأجل نو  من الغرر   

 .  (4) بل يبيح ما يحتا  هليه في ذلك 

اسن فاسد لأن : الاحتجا  بالقياس علل العرايا قيطيبقشأخالااخالالض 
ها كما في الحدي،: »أن رسول الله ئالعرايا جاء النص صريحا  باستننا 

صْ في  خهِ × رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر  ولم يصرت

 
 . 557انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدور  السابعة الجزء النال، ص (1)
 . 29/227انظر: مجمو  الفتاو    (2)
 . 29/227انظر: مجمو  الفتاو    (3)
ــعة  29/227انظر: مجمو  الفتاو    (4) ــلامي الدور  التاسـ . وانظر مجلة مجمع الفقه الإسـ
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 . (1)  يره 

 فالملاحظ هنا ما يلي:  

ص هنا هو الرسول ×  -1 وقد استننل العرية وقد نهل     أن المرخهِ
فيجعل قياسه   يستننيفهل يجوز لأحد أن    .فلم يرخص فيه   عن  يرها

وليس لأحد    كقياس الرسول ×؟ فالذل له حق الاستنناء هو الرسول ×
يستنني أن  الشر   بعده  من  أبواب  لتفتحت  من    وهلا  ولأبيحت  لاف 

 المحرمات بحجة الاستنناء.  

بأن النبي × لم يرخص   –رضي الله عنه    –ذكر الصحابي    -2
 بغير ذلك  وهذا تأكيد قاطع لما تم ذكره في النقطة السابقة.  

أن هذا القياس خلاف ما عليه علماء الأصول وجاء في قرار   -3
بالعرايا لا يصح الاحتجا   )بأن  الفقهي:  العرايا    المجمع  تجويز  لأن 

قياس  وهو ما يعبر عنه بما جاء علل خلاف ال   ورد استنناء  بنص خاص
فقد اشترط جمهور الفقهاء والأصوليين في حكم الأصل ألا يكون معدولا  

 . وهذا يؤكد سقوط هذا الدليل.(2) به عن سنن القياس(

علل ما ذهب هليه من   (دا ي  القر  ): وقد استدل به  الالض خال(بس 
نه لا ينكر دور العرف وأنره في هتجويز الأسهم المختلطة حي، قال:  

 .  (3)ي ما دام لا يتعارض مع نصوص الشريعة الفقه الإسلام

 وذكروا ما يؤكد ذلك من أقوال علماء الأصول. 

ــــــــ لا يخفل علل طالب علم أن قضـــية الاحتجا  1الطيبقشهههأصخ
ولكن من أجازوه اشـترطوا )أن لا يصـادم     بالعرف من مسـائل الخلاف

ــول ×  كل الربا وموكله ــرعيا ( وقد صــادم لعن الرس فهل   (4)نصــا  ش
 هناك أوضح من ذلك النص؟. 

 
(  وأخرجه  2184انظر: صـحيح البخارل  كتاب البيو   باب بيع المزابنة حدي، رقم ) (1)

 (. 1539مر هلا في العرايا حدي، رقم )مسلم  كتاب البيو   باب تحريم بيع الرطب بالت
 . 165انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدور  التاسعة  الجزء الناني ص (2)
 . 74انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي  الدور  التاسعة  الجزء الناني ص (3)
 .29سبق تخريجه ص (4)
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 (دا ي   القر) لذا رد الدكتور صالح المرزوقي علل دليل الدكتور:  
 بقوله:  

وقد استشهد بالعرف. ومن شروط الاستدلال بالعرف ألا يصادم  »
نصــا  شــرعيا   والعرف الذل تذكره عرف فاســد يصــادم النصــوص 

 .(1) الشرعية  فلا يصح الاحتجا  به

العرف الذل اسـتدلوا به؟ أم أنه يقصـد انجراف فئة من ــــــ وأين 2
ــيبة وبلية؛ لأن كنيرا  من   الناس نحوها فجعلوه عرفا ؟ فتلك وربي مصــ

ا زيار  نوا  لات اللهو والمحرمات واســــتمرأوالناس حلقوا اللحل  واقت
المســارح المحرمة والســينما وشــرب الدخان وتعاطي المخدرات  فهل 

ه  نجعـل هـذه المحرمـات أعرا ا مـا حرم الله ورســـــولـ ا  نصحـله من خلالهـ فـ
         +ونجعلها للناس مباحة مســتســا ة؟ن والله يقول: 

 "(2). 

هن أفعال  الب الناس ليست دليلا  علل الإباحة أو تدخل في عموم  
 وهذا أمر يجب التنبه له.   البلو 

 : من أدلتهم التي استدلوا بها:  الالض خاليبشر

لمساهمة في هذا النو  من الشركات يؤدل هلل »أن القول بتحريم ا
بها  ير   لينفرد  المجتمع  في  الاقتصادية  الحيا   المسلمين من  انسحاب 
الأحكام  مراعا   دون  فيديرونها  المسلمين   فسا   أو  المسلمين 

 . (3)الشرعية 

 وهذا الاستدلال من الأدلة الواهية من خلال ما يلي: الطيبقشأصخ

لم أن ينسحب من أل عمل يغضب الله هن الواجب علل المس  -1
ولا يكون منافسا  للفسا  والعصا  فيما حرم الله بحجة أنه يخشل من أن  

 
 . 166انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي  الدور  التاسعة الجزء الناني ص (1)
 .116سور  الأنعام   ية:   (2)
انظر: بح، د. ســامي حســن محمود  مجلة المجمع الفقهي  الدور  الســادســة  الجزء الناني    ( 3) 

 .  1397ص 
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من  القول  هذا  وفي  اقتصاديا    الخير  أهل  تأنر  هلل  سيؤدل  انفرادهم 
لأننا من خلال قبول هذه الشبهة سيأتي  ؛الخطور  ما لا يخفل علل أحد

لماذا لا ندعو أهل الإسلام للمشاركة في هنشاء مصانع الخمور    :من يقول
الإسلام لإنشاء    بناءأ  عوند  أوودور السينما و يرها من مواطن الفساد  

لأن الحجة هنا واحد  فطالما أجزت ذاك فعليك أن تجيز    ؟شركات ربوية
 هذا.  

ــتراك في هذه أن بل الحق  -2 ــلحة في منع الاشــ يقال بأن المصــ
ــركات أك ــتراك  الشـ ــلحة المترتبة علل القول بجواز الاشـ بر من المصـ

فيها. ووجه ذلك: أن منع الاشـتراك في هذه الشـركات مع بيان أن سـبب 
ــأنه أن  المنع هو وقو  هذه الشــــركات في المعاملات المحرمة من شــ
يجعل القائمين علل هذه الشــــركات يبادرون مبادر  جاد  في التخلص 

سـيع التجار  المشـروعة بأنواعها طلبا   من هذه المعاملات المحرمة وتو
وبهـذا يكون القول بالمنع قد فتح بابا      لاشـــــتراك النـاس ومســـــاهمـاتهم

عظيما  من أبواب المكاســب المشــروعة وح، الناس والشــركات عليها  
ــبوهة ــلحة كبير  جدا  تربو علل     والمنع من المعاملات المش وهذه مص

. النظر ومراعـا  العواقـبمصـــــالح القول بـالجواز مع مـا فيهـا من بعـد  
 . (1)والله أعلم

ــتنمار التي أحلها الله  صنية عما حرم -3 وأما  .هن في فرص الاســ
ــا  فهو مردود لأنهم ينفردون في جميع أوجه     الخوف من انفراد الفسـ

 وكل  وكلن ســيلقل الله.   والمســلم يســتنمر فيما أحل الله   الكســب المحرم
ارك وذاك بعمـل محرم ســـــتنمو تجـارتـه ولكن هـذا بكســـــب طيـ ب مبـ

 ممحو .

: اسـتدلوا بحدي، »النل، والنل، كنير  عن سـعد  الالض خالةبا خاللهشهرخ
جاء النبي × يعودني وأنا بمكة وهو » بن أبي وقاص رضــي الله عنه قال:  

ال:   ا  قـ اجر منهـ الأرض التي هـ   . ( يرحم الله ابن عفراء ) يكره أن يموت بـ
قلت: فالشـــطر؟ قال:   . ( لا ) :  قلت: يا رســـول الله  أوصـــي بمالي كله؟ قال 

 
 . 158انظر: الأسهم والسندات ص (1)
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. وممن ذهب هلل اشتراط  ( 1) قلت: النل،؟ قال: »فالنل، والنل، كنير   . ( لا ) 
   ( 2) ألا تزيد النسـبة المحرمة عن النل، الهيئة الشـرعية في شـركة الراجحي 

 . ( 3) والدكتور عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة في الكويت 

 : طيبقشأخالااخالالض 

الدليل الذل ذهبوا هليه يريدون أن يخلصوا من خلاله هلل ( وهذا  1
أن ما قل عن النل، فهو قليل  والذل يظهر لي أنه ليس لهيئة الراجحي 
ولا لغيرها وجه حق بالاستدلال به  حي، لا يبدو من الحدي، هلا منع 

لأن الإيصاء بنل، المال يعتبر في    الزياد  علل النل، في باب الوصية
 ففر  بين هذا وذاك.   ن النل، قليلع   لا ما قله ا  الوصية كنير

فجعلوها مصــدرا     ( الرســول × حرم الوصــية بأكنر من النل،2
فجعلوا المسـاهمة في شـركات الربا هذا كان أقل من نل،    للقياس عندهم

ــادرهم في هذا القياس؟ وما العلاقة  المال يجوز فما أدرل ما هي مصــ
ــوا الربا علل الوصــية بين المقيس والمقيس عليه؟ وهذا من     حي، قاس

 ردلء القياس. 

فبناء    ( هن هجاز  ما هو أقل من النل، من المحرمات باب خطر3
ول لا يحرم علل المسلم الإيدا  في البنوك الربوية بلا فوائد علل هذا الق

فقط  بل جاز بناء علل هذا القول ما هو أكنر من الإيدا  في هذه البنوك  
وهو أخذ الفوائد الربوية عن عمد نم التصد  بها  لأن البنوك     الربوية

 بل لا أظن بنكا  يدفع    لا تعطي فوائد تصل هلل النل، بحال من الأحوال
سنويا   وبناء علل هذا الاستدلال ينفتح باب   %15فوائد ربوية تزيد علل  

الخنازير   لحوم  بيع  في  المسلم  يصساهم  أن  هباحة  هلل  سيقود  شر عظيم 
 والخمور و يرها من المحرمات طالما أنها لا تصل هلل النل،. 

( هن الناظر في أصـول الإسـلام يجد أن الإسـلام في باب الحرام  4

 
أخرجه البخارل في صـــــحيحه في كتاب الوصـــــايا باب أن يترك ورنته أ نياء حدي،   (1)

 (.1628. كما أخرجه مسلم برقم )2742
 (.183( انظر: القرار )2)
 (.111نظر: أعمال الندو  الفقهية ص)ا (3)
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ومن   بل حرم القليل طالما أن الكنير محرم  محدد  لم يرخص بنســـب
 أدلة ذلك:  

. فلم يجعل النبي × (1)أ ـــــ قال ×: »ما أسكر كنيره فقليله حرام 
احـا   والقليـل يعني     بـل عبر بـالقليـل   أقـل من النلـ، من الخمر حلالا  ومبـ

 النسبة الضئيلة.

ب ـ عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل النبي × عن تمر برطب  

 .(2)قال: »تنقص الرطبة هذا يبست؟ قالوا: نعم  قال: »فلا هذا  ف

الربا باب  هنا لأنه من  باليسير  يتسامح  لم  النبي ×  أن  نجد      بل 
فكيف جاز لهم أن يرخصوا لأبناء الأمة المساهمة ودعم الشركات التي 

لذا    ؟% 30أحلت الربا اقتراضا  وهيداعا  واستنمارا  طالما أنه لا يزيد علل  
جر  الربا فيه بالتفاضل في كنيره دخل   ما»  :ل القرطبي ـ رحمه الله ـقا

 . (3) في ذلك قياسا  ونظرا   قليله

ولا فر  بين القليل  والكنير فيما  »  :وقال الخطابي ـــ رحمه الله ـــ
ا ه الربـ دخلـ دا  لم ي   يـ ب بـجلأن أحـ ذهـ ه من الـ ا  وز الجنيـ الجنيهين لأنهمـ

 .(4) الدينار بالدينارين  والدرهم بالدرهمينوز  يسير  كما لم يجص 

وبهذا يتبين لنا أن الحدي، الذل اعتمدوا عليه في هباحة هذه النسبة  
 والله أعلم. . لا وجه لهم في الاستدلال به ولا حجة معهم

الثبي خاللهشر يجوز الالض خ بأنه  عليها  اعتمدوا  التي  الأدلة  ومن   :

 .(5) ا  بالاتفا معاملة اليهود والنصار  بما ليس محرم

: حي، جعل أصحاب هذا القول أن معاملة من ماله فيه  الطيبقشأ
فيه ولا يعد من التعاون علل الإنم    حلال وحرام بالشراء والبيع لاحر 

لأن رسول الله ×    والعدوان  وهذا الذل قالوه لا حر  فيه ولا خلاف

 
( قال شــعيب  3392( وابن ماجه )2917( والبزار )25648أخرجه أحمد في المســند ) (1)

 (.9/465حدي، قول. انظر: الموسوعة )
 .70سبق تخريجه ص (2)
 352/ 3انظر تفسير القرطبي  (3)
 . 5/25انظر معالم السنن  (4)
 .84ص 9عدد    2انظر: مجلة المجمع الفقهي جزء  (5)
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 تعامل مع اليهود واشتر  منهم ورهن عندهم. 

ــراء وبين المشــــاركـة هنـاك فرقـا    لكنه       بين المعـاملـة في البيع والشــ
ــترل من يهودل أو نصــراني  ــلم أن يش ــئ فللمس     لكن لا يجوز له أن ينش

شركة محرمة معهم أو مع  يرهم. والغريب أن  الب من يجيزون الأسهم  
المختلطة التي تتعامل بالربا لا يجيزونها مع  ير المســـلم هذا كانت الإدار   

 . ( 1) وبذا يتضح أن هذا الدليل ضعيف ولا يصلح الاحتجا  به     بيد الكافر 

بعض من أجازوا الأســهم المختلطة   وصــفالالض خالثبل خاللهشههرصخ
مين لها بالتناقض  هذ قالوا لهم: كيف تجيزون للمســلم أن يســتفيد   المحره
ه  ا  نمه تحرمون عليـ ديهـ ل لـ ة  وأن يعمـ مـ ات المحره ا  الشـــــركـ من هنتـ

 المساهمة فيها؟ أليس هذا تناقضا ؟

 المناقشة:  

 عند مناقشة هذا الدليل يتضح ما يلي:

ية  وهذا الوصــف باطل  ولا يخفل بطلانه  هذه الشــبهة واهأونصًخ
علل كل حصـيف يميز بين أصـل عمل الشـركة وبين اسـتنمار دخلها في  

م.  محره

فعندما تنتج شــركة منتجا  مباحا  كبعض المواد الصــحية أو الطبية 
أو الصــناعية  لا يقتضــي ذلك أن الاســتنمار والمســاهمة بها أصــبح 

م؛ مباحا   وكذلك هذا كانت تســتنمر دخلها  أو بعض رأس مالها في محره
 لأن الإنتا  شيء واستنمار الأرباح شيء  خر.

ومن المعلوم أنه لا حر  علل المســـلم أن يشـــترل من صـــاحب 
ه في بيعهـا  حتل ولو كـان   ديـ محـل مـأكولات مبـاحـة  أو أن يعمـل لـ
م الله  وهنهما الإنم علل صـاحب   صـاحب العمل يسـتنمر أرباحه فيما حره

اهم معه وكان شريكه في المال لا علل من اشتر  المحل  وعلل من س
 منه أو عمل لديه.

ودليل الإباحة أن الرســول × كان يبيع ويشــترل من اليهود  وهم 

 
 .168ص 9عدد   2ولمزيد من الفائد   انظر: مجلة المجمع الفقهي   (1)
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أهـل ربـا  فمـا اشـــــتراه منهم كـان مبـاحـا   ومـا فعلوه بـأموالهم لا دخـل لـه  
به  هنهما هنمه عليهم. فلماذا هقحام موضـــو  في موضـــو   ونقل الدليل 

 هلل مسألة ليست محل نقاش؟من مسألة 

ونمـة أمر  خر وهو أن التحريم ومنـاطه ليس دائمـا  في عظم  ثبيضهبصًخخ
ــد  التي تظهر للناظر في الأدلة؛ لأنه ربما يصغلب جانبا    المنفعة أو المفس
ــاركة  ــألتنا قريبة من ذلك  لأن المشــ ويترك جوانب أخر   ولعله مســ

ا عن ا ال الربول يختلف حكمهـ امـل مع والشـــــراكـة في المـ لعمـل والتعـ
المرابي؛ لأن المشــاركة تجعل مال الشــريك ومال المرابي مالا  واحدا    
فيكون المسـاهم قد تصـرف بماله بالربا أيضـا   لأن مقتضـل الشـراكة هو 
ل له هدارته  وعليه  نْ خوه الوكالة بالتصـــرف بمال المســـاهم من قبل مت

لمســاهم نصــيب فكل مال تقرضــه الشــركة بفائد  أو تقترضــه بفائد   فل
منه؛ لأن أعضـاء مجلس الإدار  الذين يباشـرون الإقراض والاقتراض 
ل  ل بعمـ ــاهمين  والتوكيـ ة عن المســـ ابـ ل نيـ ذا العمـ د  يقومون بهـ ائـ الفـ بـ

 المحرم لا يجوز.

اليهود وهم  تعــامــل النبي × مع  فقــد  المرابي  التعــامــل مع  أمــا 
ــ بأبي هو وأمي ـــــــ مالن مســتقل  ومال   يرابون؛ لأن مال النبي × ـــــ

اليهودل مســتقل  وحاشــا لنبينا أن يجعل ماله مع مال اليهود شــراكة  
احـه من   امـل الربول  نم يصعطل النبي × أربـ التعـ د ذلـك بـ ليقوم اليهود بعـ
المشـاركة المباحة والاسـتنمار المصحرم  وحاشـا لمسـلم أن يقول ذلك  هذ 

 هناك نلا، مسائل لا علاقة لواحد  منها بالأخر   وهي:

 امل مع المرابـي.التع -1

 حصة الشريك المرابي. -2

 المشاركة مع المرابي. -3

فالتعامل مع المرابي لا بأس به  وقد تعامل الحبيب عليه الصــلا  
ــريك المرابي في العمل  ــة الش ــلام مع اليهود كما مر معنا  وحص والس
المبـاح كحصـــــة اليهود وهم أهل ربا في اســـــتنمـارهم مع النبي × في  

أس به أيضــا ؛ لأن المرابي يملك في الشــركة المباحة أرض خيبر  لا ب
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حصـة أو حصـصـا  من الأسـهم  وهذا هو الذل يصـد  عليه قول الفقهاء 
نْ ماله مختلط.  في حكم التعامل مع مت

أما القســـم النال، فهو المشـــاركة مع المرابي بأن يملك المســـاهم 
ا هو وهذ  فهذا لا يجوز   حصــصــا  أو أســهما  في شــركة تتعامل بالربا

 المعروف بالأسهم المختلطة.

اسـتدل بعض المجيزين علل هباحة الشـركات  الالض خالراق خاللهشهرصخخ
المختلطـة بـأن الرســـــول × كـان يقبـل دعو  اليهود  ويـأكـل طعـامهم في  
الضـــــيـافـة دون أن يتحقهق من كون مـال الـداعي يغلـب عليـه الحلال أو  

 .(1)الحرام

»أن يهوديًّا دعا النبي × هلل وذلك بما رواه أنس رضـي الله عنه: 
 .(2)خبز شعير وههالة سنخة فأجابه 

 المناقشة:

هنه جواز أكل طعام الكفهار شــــيءن  وتحريم الشــــركات المختلطة 
 شيء  خر بعيد.

فالنقاش والخلاف حول حكم هنشــاء الشــركات والمســاهمة بها هذا  
كـانـت تســـــتنمر بحرام  أو تقترض وتقرض بفوائـد  وليس حول جواز 

ألة التعاأ تدلوا بدليل   كل طعام الكفهار أو حول مسـ مل مع الكافر  فهم اسـ
ــتجاب لدعو  اليهودل  وأكل طعامه    ــول × اس ليس محل نزا   فالرس
ه علل حرام  فشـتان بين موضـع   ولكنه لم يسـاهم معه في حرام  ولم يقره
الشـاهد ووجه الاسـتشـهاد  فالاسـتدلال واهن وضـعيف في هباحة الأسـهم 

 ة.المختلط

ل العلم في  دخـل في خلاف أهـ ل مع اليهودل والمرابي يـ هن الأكـ
نْ ماله مختلط  حي، هن لهم في ذلك أربعة أقوال:  حكم التعامل مع مت

ب الحلالص الحرامت  ويحرم هذا  البو خالأو  ة هذا  لـ املـ : جواز المعـ

 
 .42انظر الأسهم المختلطة للسكران ص (1)
نده حدي، رقم ) (2) لم.  13201أخرجه أحمد في مسـ رط مسـ ناده صـحيح علل شـ عيب: هسـ (  وقال شـ

 .20/424انظر الموسوعة الحدينية للمسند 
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  لب الحرام الحلال.

 : كراهةص ذلك  سواء أقل الحرام أو كنر.البو خالثبي 

ال   خالثهبله البو ده من مـ ا عنـ ا  بمـ ان مختلطـ ة هذا كـ املـ : جواز المعـ
كان الحلال    كنر  وسواء كان الحرام  البا  أم  حلال مطلق قل الحرام أو

 هو الغالب.

 .(1): تحريم ذلكالبو خالراق 

فأنت تلحظ هنا اختلاف السـلف في التعامل مع من ماله فيه حرمة 
ــاهمة معه  ــية المس في حرام  حتل ولو كان الحرام  ولم يختلفوا في قض

جزءا  يســيرا   فإن هذه لم يحفظ عنهم فيها خلاف ومن كان عنده شــيء  
 من ذلك فليظهره للناس.

أما المشــاركة مع المرابي  هذا شــاب هذه المشــاركة تعامل بالربا  
ير من   فلا خلاف في حرمته بين العلماء المتقدمين  وهنما خالف نفر يسـ

فإذا كان المتقدمون قد اختلفوا في التعامل فكيف  العلماء في هذا العصر 
في المشــاركة والمســاهمة في شــركات تعلن صــراحة تعاملها بالربا نم 
يقـال بعـد ذلـك هنـه لا بـأس بـه؛ لأن النبي × أكـل من مـال اليهود الربول 

 عندما قبل دعوتهم  ففر  بين هذا وذاك.

ــتدله المجيزون بأن النبي × كالالض خالةبطلأخاللهشهههرصخخ ان يقبل اسـ
هدايا الكفار والمشــركين من ملوك وســلاطين و يرهم  وأتوا بشــواهد 
ــهدت مع  ــلم عن العباس بن عبد المطلب قال: »شــ منها: ما رواه مســ
رســــول الله × يوم حنين  فلزمت أنا وأبو ســــفيان بن الحار، بن عبد  
المطلب رســول الله × فلم نفارقه  ورســول الله × علل بغلة له بيضــاء  

 .(2)فرو  بن نفاشة الجزامي   أهداها له

 
والمجمو     29/320وفتاو  شـيخ الإسـلام   8/323والإنصـاف   346انظر: القواعد لابن رجب  (1)

 .247ـ  240وأحكام المال الحرام  9/417
( وقد اختلف في هسلام فرو  1775أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب  زو  حنين حدي، رقم ) (2)

ر طويلا . وفي صحيح الب  خارل أن الذل أهداها ملك هيلة.حي، نص الطبرل أنه أسلم وعمه
 .1164انظر: المنها  في شرح صحيح مسلم ص 



 

 

 الأسهم المختلطة 

 

 
86 

 

 المناقشة:

ــ الدليل حول قبول هدايا المشـركين  هذا من جهة  ومن جهة 1 ــــ
أخر  الدليل فيه نزا  بين العلماء حول مسـألة حكم قبول هدايا الكفار   

 وليس حول حكم هنا مجال بحنه.

ـ هن مجال بحننا هو حكم المساهمة في شركات تتعامل بالحرام   2
ــتفاد  منه في حكم وليس التعا ــن الاســ مل مع الكفار  فهذا الدليل يحســ

 التعامل مع الكفار وليس في جواز المساهمة في الشركات المحرمة.

 فما العلاقة بين قبول هدايا الكفار وبين مسألتنا؟

ار كمـا نص علل  ولو ترجح الجواز في مســـــألـة قبول هـدايـا الكفهـ
الأحـاديـ،  ير منســـــوخـة فهـل هـذا يعني  ذلـك أكنر أهـل العلم  لأن هـذه 

م؟   أنه يصــلح للاســتدلال بجواز المســاهمة في شــركات تتعامل بمحره
ــع بين هذا وذاك؛ لأن الدليل حول التعامل مع الكفار  وما  ــاس فالبون ش
نحن بصــدده هو الحكم علل الشــركات المســاهمة في حرام  فأين وجه  

 الشبه؟

ـــــم هذ ا مما ذكر في تفنيد الدليل ويمكن أن يفـــاد في مناقشة دليلهـ
 الرابع عشر. والله أعلم.

ومن الأدلة أيضــــا  التي اعتمد عليها  الالض خالسهههههبالأخاللهشهههههرصخخ
المجيزون ما رواه البخارل عن عبد الله رضـــي الله عنه قال: »أعطل  
رســـــول الله × خيبر لليهود: أن يعملوهـا ويزرعوهـا  ولهم شـــــطر ما  

 .(1)يخر  منها 

تشـارك مع اليهود في هنشـاء شـركة زراعية في  فقالوا: هن النبي ×
منطقـة خيبر  وقـدهم هليهم الأصـــــول النـابتـة من أرض و بـار  وبـالمقـابـل  
قدهم اليهود أموالهم وخبرتهم لإدار  الأرض واســـــتنمارها  وتمه الاتفا   

 
 .2285أخرجه البخارل في كتاب الإجار  باب )هذا استأجر أرضا  فمات أحدهما( حدي، رقم  (1)
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 .(2)لكل طرف  %50 (1)علل اقتسام الغلهة والأرباح بنسبة 

 المناقشة:

ــ هذا الدليل يصـلح أ1 ألة: ــــ ن يكون في حكم المزارعة  وفي مسـ
 هل يجوز كراء الأرض؟

ــ كما يجوز الاستدلال به في حكم هنشاء الشركات المباحة مع 2 ـــ
ا كونه يصــلح للاحتجا  به في حكم المســاهمة مع الشــركات    الكفار أمه

 التي تتعامل بالمحرم  فبينه وبين الحق خرط القتاد.

هود تســـتنمر الأرباح ــــــــ هناك نمة ســـؤال وهو: هل كانت الي3
م  نمه تعطي النبي ×  ة عن بيع المحصـــــول الزراعي في محره اجمـ النـ

 نصيبه من الاستنمار المحرم؟

 لو كان الجواب نعم لصح الاستدلال بهذا الدليل.

ا كون اليهود تعطي النبي × نصـيبه من الشـراكة من دون أدنل   أمه
 خر  فهذا  ير   مخالطة للحرام  نمه يستدلون بهذه الواقعة علل موضو 

مقبول  فحصـة الشـريك المرابي ودخوله في شـركة مباحة لا بأس  كما  
شــــارك النبي × اليهود في خيبر ولم يقل أحد ممن أجازوا الشــــركات 
المباحة بتحريم مشــاركة الكافر  هذا لم يتعامل بهذه الشــراكة بالربا  بل  

ــترطوا ألا   ــركات المختلطة هم الذين اشـ تكون  هن بعض المجيزين للشـ
ا من حرموا الأســهم المختلطة فقد حرموها مطلقا   لا  الإدار  للكفر   أما

 فر  عندهم بين كون الإدار  لكافر أو لمسلم في مسألة الحرمة.

ــركات  والةلالهههأصخخ أن هذا الدليل ليس فيه حجة لمن أجازوا الشـ
ــريك   ــة الشــ ــاركة مع المرابي وحصــ المختلطة ففر  كبير بين المشــ

 المرابي.

اسـتدل بعض المجيزين بأن جميع الشـركات   خالسهبق خاللهشهرصخخالالض
المســاهمة هذه الأيام هي شــركات مختلطة أصــلا ؛ لأن اســم الشــركات  

 
ــف بل قد يكون الجزء ولو قليل  حي، لا  (1) ــترط أن يكون النصـ ــطر في اللغة العربية لا يشـ الشـ

 يشترط التساول بين الشطرين.
 .55انظر الأسهم المختلطة للسكران ص (2)
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النقية  ير دقيق  ومســألة تنقيتها جميعا  ليســت صــحيحة  وهنهما تختلف  
 النسبة وتتفاوت بين مخالط مغمور ومخالط  الب.

 المناقشة:

 وجهين:هذا الدليل يصرد عليه من 

ـــــــ لا خلاف مع المجيزين لوســهم المختلطة بأن الجزم بنقاء  1
جميع الشــركات المســما  بالنقية نقاء حقيقيًّا جزم  ير صــحيح  كما لا 

ادرن  ام نـ اء التـ أن النقـ ا     خلاف معهم بـ ا بيننـ وهـذا ليس موطن خلاف فيمـ
وبينهم  ولسـنا بصـدد الدفا  عن هذه الشـركات المسـما  بالنقية. ولا شـكه  
أن الشـــركات التي تجوز المســـاهمة فيها يشـــترط أن تكون نقية نقاء   

 خالصا  لا شبهة فيه.

وعلل هـذا فـأل شـــــركـة اشـــــتصهرت بـأنهـا نقيـة؛ لكنهـا تتعـامـل مع 
ــركات المختلطة  لأن علة  ــركات مختلطة يكون حكمها كحكم الشــ شــ

ولا ينتصــر هذا البح، لشــركة علل حســاب شــركة     التحريم موجود 
يد أن يبين عدم جواز الإســـهام في الشـــركات المختلطة أخر   بل ير

 مهما كانت نسبة الحرام.

ــــــــ هن الاســـتدلال بأن  البية الشـــركات مختلطة لا يعني أنها 2
أصـــبحت حلالا ؛ لأن كنر  المعاصـــي أو قلتها لا تحلهها  وكذلك كنر  

 الحرام أو قلته لا تحلهه.

البنوك الإســــلامية حي، ولقد مر فيما مضــــل من الزمن انعدام 
احتهـا أو   ة  ولم يكن هـذا مبررا  للعلمـاء لإبـ ت جميع البنوك ربويـ كـانـ
ا    ة  لأن حيـ ا  ربويـ ا جميعـ ة أنهـ املا  في الحرام لعلـ ا تعـ احـة الأقـل منهـ هبـ

وليسـت هناك ضـرور  وحاجة ملجئة   الأمة ومعاشـها لا تقتضـي ذلك
ســـتنمار المباح لذلك  فكيف يقال الآن بعد انتشـــار وتنو  وســـائل الا

دام   ة انعـ ة لعلـ ة الأســـــهم المختلطـ احـ إبـ اء  بـ درالنقـ هأو نـ ذا كلام لا تـ ؟ هـ
 والله المستعان. .ينضبط وفيه ما فيه

 :الالض خالثبطبخاللهشر

استدل بعض من أجاز الأسهم المختلطة بأن الأصل في الأشياء  
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فستبقل علل  القاعد   هذه  تخر  عن  الأسهم لا  وهذه  والإباحة   الحل 
 .(1) أصلها

خالطيبقشأص

الحله  -1 هو  المعاملات  في  الأصل  أن  العلم  أهل  بين  لا خلاف 
 والإباحة.

لا تعده هذه المسألة من المسائل التي بقيت علل أصلها وذلك لأن  -2
.  الربا فيها ظاهر وجلين

وا بوجود الربا  ولكنهم  ودليل ذلك أن من أجازوا هذه الأسهم قد أقره
ا علل  بناء   محدد   بنسب  مجالس أجازوه  أعضاء  تأنيم  مع  لحاجة 

الإدارات  فهل يقولون بعد هذا الإقرار منهم بوجود الربا أن هذه المسألة 
 الأصل فيها الحله والإباحة؟

ــائل التي نبتت فيها الحرمة لوجود الربا  ــألة من المس بل هذه المس
الذل اتفق علل وجوده المجيزون والمحرمون فنبت بهذه المناقشـــة أن 

 ليست علل أصل الإباحة والله أعلم.هذه المسألة  

: قولنا هو الحق لأننا لن نفتي بتحليل ما حرم الالض خال(بس خاللهشر
 الله.

لمن   قولهم  الأسهم  هذه  أجازوا  من  طالما رددها  التي  الأدلة  من 
يعترض علل فتواهم : اتقوا الله فينا  وخافوا الله  فهل نحن سنبيح ما 

م الله؟ وكيف تظنون بنا هذا ال ظن؟ فاطمئنوا واعملوا بهذه الفتو   حره
 هكذا والله يرددها بعضهم عبر وسائل الإعلام.

خالطيبقشأص

ل في هذه الحجة أنها من  يظهر جليها    الحجج البارد  التي لمن تأمه
موا هذه  لا يمكن أن تكون دليلا  في أل حال من الأحوال  لأن من حره

نحرم عليكم شيئا  قد أحلهه الأسهم سيقولون أيضا : اتقوا الله فينا  فهل س
الله بلا دليل؟ بل خافوا الله فينا واتقوه  وستكون هذه حجة سائغة لمن 

 
من منهج هذه الرسـالة عدم ذكر القائل والمسـتدل هذا كان عبر وسـيلة هعلام ولم يدون قوله  فعند  (1)

 لقائل أو كتاب فالسبب كما سبق.ذكر دليل ولم يصعز 
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موا أكنر من كونها حجة  لمن أباحوا لأمور هي:  حره

م الله  لأن الأصل  -1 أن تحريم ما أحله الله أشده من تحليل ما حره
م بم من أدلة لما قال ا لديه  في الأشياء الحل والإباحة  ولولا نقة المحرا

 . بالتحريم

م هذه المساهمات قد منع نفسه أيضا  من مصدر من -2 أن من حره
عن المال  بل هو حريص كغيره علل كسب   غنيه مصادر الدخل  فليس ب

م الله خوفا  من الله    المال  وتحريمه يدل علل ورعه  لأنه ترك ما حره
 ومنع  يره من ذلك أيضا .

موا هذه الأسهم لم يصفوا من أباحوها بقلهة التقو    -3 أن من حره
م ومجيز  فمنل هذه الحجة  بل في جميع القضايا الفقهية يظهر  البا  محره

 مقبولة هطلاقا .  ير

ليس هناك من وصف من أجازوا هذه الأسهم بقلة التقو  بل  -4
لو فرضنا و  "            +التقو  علمها عند الله  

 وصفهم بقلة التقو  فلا يلتفت لقولهم لأنهم هصنا ظلمة.  وجود من

هن كان المجيز تقيًّا فإن المحرم  ير تقي     :مقتضل هذا القول-5
 سبحانه وتعالل ـ  عند الله  علمها  الجميع مجتهد  والنوايا  وهذا لا يليق  بل  

 . ـ

 :الالض خاليشروب

كنيرا  ما يردد بعض من يجيزون المسـاهمة في الأسـهم المختلطة 
في لقاءاتهم عبر وســائل الإعلام المتعدد  أن هذا القول هو قول الشــيخ 
ة عنـ ذا من أجـل تقويـة رأيهم وزر  النقـ الم فلان  وهكـ د  فلان وقول العـ

 الناس بقولهم.

خأصهالطيبقش

مما لاشك فيه أن الاستئناس بأقوال أهل العلم المعتبرين من الأمور  
 التي تقول الأقوال  ولكن لي وقفات مع هذا الدليل:

أن قول الرجال لا اعتبار له مهما بلغت درجة صاحبه من العلم  -1
 والفضل هذا افتقد الدليل  فكيف هذا خالف الدليل؟ 
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بالرجال   أن  -2 الحقه  يصعرف  بالحقه  ولا  يصعرفون  الرجال  قاعد  
لعلم معتبر  وراسخة كرسوخ الجبال  فكل عالم يصستدل قاعد  عند أهل ا

 لقوله لا يصستدلص بقوله. 

لو كانت الحجة بأسماء الرجال كما يردد بعض مجيزل الأسهم  -3
ن قولهم المختلطة لكان القائلون بالتحريم أحظل بهذا الدليل وأولل  لأ

قد قالت به جميع المجامع الفقهية  و الب الهيئات الشرعية  وعامة أهل 
العلم في هذا الزمان  ناهيك عن كبار الأئمة والعلماء المعتبرين الذين 

 أخذوا به. 

كما أن من الملاحظ علل بعض المجيزين ههمالهم كليا  القول  -4
ك كانوا  فإن  محمود   مسلك  ير  هذا  بأن  ولاشك  يقولون الآخر   ما 

سيحتجون بالرجال فعليهم أن يبينوا جميع الأقوال ومن قالوا بها من أهل 
العلم  فليس من اللائق أن يقولوا قولنا هذا هو قول فلان وفلان من أهل 
العلم المعاصرين من أجل ترجيح قولهم ولا يقولون أنه فلانا  وفلانا  من 

 وا منه. العلماء المعتبرين قد استنكروا هذا القول وحذر

والخلاصة: أن هذا دليل واهٍ  ولا يصلح حجة لفريق دون فريق 
في عامة القضايا الفقهية بل هو للجميع وضد الجميع لو كان دليلا  لوحده   

 والله أعلم.

 :الالض خالةبا خواليشروب

التابع  الفقه  مجمع  أن  المختلطة  الأسهم  أجازوا  من  بعض  ذكر 
أف  عندما  الإسلامي  المؤتمر  بأن  لمنظمة  ذلك  مع  أوصل  بالتحريم  تل 

 .(1)المسألة تحتا  هلل مزيد من البح،

وهذا يدل علل أن الصور  لم تتضح للمجمع الفقهي  وما ذلك هلا  
 لأن المسألة شائكة. 

خالطيبقشأص

الفقهي ذكر في قراره رقم    -1 المجمع  أن  أن    4/91/د/9لاشك 

 
 .34انظر الأسهم المختلطة ص (1)
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ار أكنر من المسألة تحتا  هلل مزيد من البح،  ومضل علل هذا القر
انني عشر عاما  دون أن يفعاله  وهذا يدل علل قناعة المجلس فيما قرره  

الذل مضل عليه أكنر من خمسة عشر عاما    65/1/7في قراره رقم  
 ينص صراحة علل تحريم المساهمة في هذه الشركات المختلطة. و

فلو كان في نية المجلس التراجع عن قراره عندما أوصل بمزيد 
علن تراجعه أو علل الأقل توقفه  فليس من اللائق بطالب من البح، لأ

م علل الناس أشياء لمد  خمسة عشر عاما  مع عدم قناعته  علم أن يحره
العلماء  من  عشرات  جنباته  في  يضم  فقهي  بمجمع  فكيف  بالتحريم  
 والباحنين؟ لولا أنه مقتنع بما يراه  وهلا لأعلن التوقف علل أقل تقدير.

المجمع عندما أوصل بمزيد من البح، لا يعني   الذل يظهر أن-2
أن في نيته التراجع  بل قد يفهم منه أن المجمع في نيته تأكيد ما نبت 

 لديه بمزيد من الأدلة لا العكس.

هن المجمع عندما قرر تحريم هذه المساهمات كان منطلقه ما -3
را   نبت لديه من أدلة  وهذه كافية علل الأقل هلل أن يصدر المجمع قرا 

موقفه  فمتل ما صدر له قرارن  خر فعندئذ يتراجع به عن قوله و خر  
ويقيني  بتفسير قصده   أولل  المجمع  أن  يقيني  مع  لكل حاد، حدي،  
الجازم أن القول بالتحريم راسخ كالجبال  لا يمكن أن يتغير  لأنه مستند 

 علل الأدلة النابتة في تحريم الربا. والله أعلم. 

المجمع الفقهي تراجع فإن المجامع والهيئات ــــــ لو فرضـنا أن 4
 الأخر  قد حسمت المسألة وقطعت بالتحريم.
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 المبح، الرابع 
 ضوابط ونصائح من المجيزين 

ــددوا في هذا  مع أن هناك من أجازها من أهل العلم هلا أنهم قد شـ
بل أنموا   ولم يجيزوا المســاهمة ابتداء     وأوجبوا هخرا  النســبة   الأمر

من يقومون علل هذه الشـــركات بعكس بعض المقلدين الذين حســـبوها 
من الحلال المحض ومن طيب الكســـب  فلم يتوقف قولهم عند هباحتها  
ــاهمة بها  ومما  ــارعة في دعمها والمس فقط؛ بل حنوا الناس علل المس

ــية هذ ــف له أن بعض القائلين في هذه القض ــئل عن حكمها قال  يؤس ا س
ليؤكد من خلالها لهذا  ن لديك شـيء منها فأنا أشـتريه منكللسـائل: هن كا

ــائل أنه لا حر  فيها البتة مع أن  الب من أجازوها حذروا منها    الســ
  أصــحاب فتاو  بغير علم وأقوالٍ ونصــحوا الأمة باجتنابها  فهد  الله

ــة أدل الحق  بلا  الموهلل  ــذه  ه ــك  وهلي ــ.  الإيجــابي ة عن بعض من  اقف 
 أجازوها:

 : المطلب الأول

أجازوا  الذين  العلماء  أبرز  يعتبر  حي،  منيع  بن  الله  عبد  الشيخ 
 :(1) المساهمة في الشركات المختلطة حي، قال

الشركات موضو     -1 تملك هذه الأسهم من  نقول بجواز  حينما 
بحننا  وجواز التصرف فيها بيعا  وشراء  وتملكا  و ير ذلك من أنوا   

صرفات الشرعية  فإنه لا يصح لمن تملك شيئا  من هذه الأسهم بأل الت
طريق من طر  التملك أن يدخل في ماله كسب هذا الجزء المحرم من 
ولا  تعبدية   ولا صدقة  زكاته  من  يحتسبه  أن  ولا  الشركة  في  السهم 
يخرجه مما يعتبر وقاية لماله بأل وجه من الوجوه المعتبر  شرعا   بل 

ما يقبض ربح السهم أن يقدر منه الكسب الحرام فيه فيبعده يجب عليه حين
    عن ماله بإنفاقه في أل وجه من وجوه البر علل سبيل التخلص منه
ولا يقال بأن هذا الجزء الحرام مختلط بالجزء الحلال اختلاطا  لا يتميز  
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رحمه   –أحدهما عن الآخر  فإن هذا الإيراد  قد أجاب عنه ابن العربي  
       +كتابه أحكام القر ن علل قوله تعالل:  في    –الله  

           "(1) . 

هلل    -2 محتا   المواطنين  من  الفرد  بأن  القول  نستطيع  وبهذا 
استنمار ما ادخره من مال فيما يستطيع الاستقلال باستنماره بنفسه  كما 
باستنماره   أنه محتا  هلل استنمار ذلك في حال عجزه عن الاستقلال 
وذلك بمجموعة طر   أضمنها وأسهلها الإسهام في هذه الشركات  وهو  

عاجز عن منع الشركة من الاستنمار في وجوه مختلطة  في نفس الأمر
 بالحلال والحرام.  

هن الحاجة المبرر  لتداول هذه الأسهم لا تعتبر ما دامت مجرد    -3
دعو  حتل تنبت  فمتل استطا  الفرد أن يجد مجال استنمار في وجه  
من وجوه الاستنمار لا شبهة في كسبه ولا  بار علل التوجه بالاستنمار  

ريقه  وكان عنصر المخاطر  في هذا المجال ضعيفا  فيجب علل عن ط
هذا الفرد أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يكتفي بما هو حلال محض 
عما فيه الاشتباه والارتياب  فرسول الله × يقول: »الحلال بيهن  والحرام 
اتقل  فمن  الناس   من  كنير  يعلمهن  لا  مشتبهات  أمور  وبينهما  بيهن  

ا فقد  في الشبهات  وقع  الشبهات  في  وقع  ومن  وعرضه   لدينه  ستبرأ 
الحرام كالراعي يرعل حول الحمل يوشك أن يقع فيه  ألا وهن لكل ملك  

 .  (2) حمل  ألا وهن حمل الله محارمه 

هننا حينما نقول بجواز تداول أســهم الشــركات موضــو  بحننا   -4
أن ما تقدم   بيعا  وشـــراء وتوســـطا  وتملكا  وتمليكا ؛ فهذا القول لا يعني

عليـه المجالس الإدارية لهذه الشـــــركات من التقدم للبنوك الربوية بأخذ  
تنمارها   يولة لاسـ اريعها  أو بإيدا  ما لديها من سـ تسـهيلات تمويلية لمشـ
بطريق المرابـا  نقول: هن هـذا لا يعني جواز ذلـك من هـذه المجـالس بـل  

 
 . 278سور  البقر   ية  (1)
 .32سبق تخريجه ص (2)



 

 

 الأسهم المختلطة 

 
95 

 

نة التي هي  نمة في صــنيعها  داخلن كل عضــو من أعضــائها في اللع
لعن رسول الله ×  كل الربا حينما قال: »  جابر ــ رضي الله عنهذكرها 

 .(1) وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

فعضو هدار  مجلس أل شركة من شركات المساهمة التي تأخذ من 
يتخذه  قرار  في  يعطي صوته  حينما  الربوية  بالفوائد  وتعطيها  البنوك 

يعتبر  ك بذلك  الإدار   بنكية مجلس  فوائد  شركته  تأخذ  حينما  الربا  لا  
تعطي  حينما  الربا  موكلا   يعتبر  كما  الشركة   هذه  موارد  هلل  تضاف 

وهو باشتراكه في هعداد قرار من مجلس الإدار      شركته فوائد بنكية
 لعنة الأكل ولعنة التأكيل.   :بذلك مستحق للعنتين

المجالس هذه  وأعضاء  لن    فليتق الله رؤساء  الدنيا  أن  وليعلموا 
وأن من أظلم الناس من ظلم الناس للناس  وأن الشركة    تغني عن الآخر 

ومساهميها لن تكون وقاية لواحدهم حينما يقف أمام رب العالمين محفوفا  
وله في الخرو  عن التأنيم واللعن طريق     باللعنة والإبعاد عن رحمته

ع البنوك أخذا  أو هعطاء وذلك  التحفظ في قرار يعده المجلس بالتعامل م
 بمعارضته القرار والتحفظ علل هقراره.  

يس ينص نظامها علل  -5 اهمة في شـركة في طور التأسـ أما المسـ
د   ائـ ــا  بطريق الفـ داعـا  أو اقتراضـــ امـل مع البنوك الربويـة هيـ جواز التعـ
اهما  قد دخل في الشـركة علل   ا  أو كان مسـ سـ اهم سـواء أكان مؤسـ فالمسـ

أنيمهـا  فقـد تعـاون معهـا علل الإنم والعـدوان  وهو علم من عـد وانهـا وتـ
في نفس الأمر لاسـيما هن كان مؤسـسـا  أو كان عضـو مجلس هدار  في  

لأنه   ؛الشـركة لا يسـتطيع أن يقف من تعاملها مع البنوك موقفا  معارضـا  
وفي ذلك النظام النص علل جواز     بدخوله مع الشـــركة ملتزم بنظامها

وهو وجـه لـه     فهـذا وجـه التفريق بين القولين   وك بـالربـاتعـاملهـا مع البن
 أنر في اختلاف الحكم. 

كشركة    -6 مسلمة  سلطة  ير  تحت  المساهمة  شركة  كانت  هذا 
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يهودية أو نصرانية أو  ير ذلك من الأديان الأخر   ير الإسلام فإن 
كان المساهم لا يستطيع بدخوله في الشركة أن يغير من سياستها المالية 

لأن وا أسهمها؛  من  شيء  تملك  جواز  لي  يظهر  فلا  شيئا   لاستنمارية 
القائمين علل هذا النو  من الشركات ليسوا أهلا  للنقة والاطمئنان بحكم 
كفرهم بالله وعدم التزامهم بأوامره ونواهيه  لاسيما فيما يتعلق بالربا 
مع البنوك سواء في البيع والشراء والإقراض والإيدا  والصرف  وما 
والشروط  والغرر  الجهالة  في  الشركة  تجريها  التي  بالعقود  يمتز  

البطلان أو  للفساد  من    الموجبة  النو   هذا  مكاسب  أن  يعني  وهذا 
ففيها ما هو كسب  نم خبي، وهو    الشركات كلها موضع نظر وحذر

   وما كان من مكاسبها من  ير ذلك فهو كسب مشبوه   الربا الصريح
 في الحرام.  ن وقع في الشبهات وقعوم

أما هذا كان المساهم فيها له قدر  علل تغيير سياستها المالية بما 
يتفق مع القواعد والأصول والأحكام الإسلامية  فإن مساهمته في التملك  
فيها واشتراكه في هدارتها والحال أنه قادر وعازم علل فرض هرادته 

الشركات   المتفقة مع المقتضيات الشرعية هن دخوله في هذا النو  من
كما يعتبر هسهاما  في هحقا     يعتبر حسنة من الحسنات التي يناب عليها

 الحق وهزها  الباطل. 

فمن كان كذلك فيجوز له الدخول في هذه الشركات مساهما  ومؤسسا    
من النص علل التعامل بالربا  والناني    أنظمتها أحدهما خلو    : ولكن بشرطين 

لنو  من الشركات سيكون له تأنير في   لبة الظن علل أن دخوله في هذا ا 
تحويل سياستها المالية والاستنمارية هلل ما يتفق مع المقتضيات الشرعية   
التأنير علل مجالس   نفسه عاجزا  عن  هذا وجد  منها  ينسحب  أن  وبشرط 

 .  ( 1) هدارتها بالتزامهم المنهج الإسلامي في وجوه الاستنمار 

دين القره دا ي بعد أن أجاز  : قال الدكتور محيي الالمطلب الناني
 الأسهم المختلطة:  
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ن هذا النو  من الأسهم بالنسبة للشركات التي يمتلكها المسلمون  ه
 هو ما يأتي: 

قطعا    أونصً لهم  يجوز  لا  المسؤول  والمدير  الإدار    مجلس  أن 
مزاولة أل نشاط محرم  فلا يجوز لهم الإقراض أو الاقتراض بفائد    

    + ولو فعلوا ذلك لدخلوا في الحرب التي أعلنها الله تعالل عليهم  

       "(1) . 

ولاسيما بعد ما يسر الله للمسلمين وجود بنوك هسلامية في أ لب 
 الأماكن  أو قيامها باستنمار جميع أموالها في خيارات هسلامية كنير .  

وشراء   ثبيضبصً السابقة  الشركات  هذه  في  المسلمين  مشاركة  أما 
أسهمها  والتصرف فيها فجائز  ما دام  الب أموالها وتصرفاتها حلالا    

 وهن كان الأحوط الابتعاد عنها. 
 لي: ولكن ينبغي علل من يشترك مراعا  ما ي

الحلال   -1 نحو  تغييرها  الشركات  هذه  أسهم  بشراء  يقصد  أن 
 المحض من خلال صوته في الجمعية العمومية  أو مجلس الإدار .  

الـه لتوفير المـال الحلال الطيـب المحض مـا    -2 أن يبـذل جهـده ومـ
أمكنه هلل ذلك سبيلا   ولا يتجه نحو ما فيه شبهة هلا عند الحاجة الملحة 

ن واقتصــادهم من المشــاركة في التنمية والاســتنمار ومصــلحة المســلمي
 والنهوض باقتصادهم من خلال الشركات الكبر . 

أن صاحب هذه الأسهم عليه أن يراعي نسبة الفائد  التي أخذتها   -3
خلال  من  ذلك  ويظهر  البنوك   لد   المودعة  الأموال  علل  الشركة 

ا لم يمكنه ذلك  ميزانية الشركة  أو سؤال مسؤولي الحسابات فيها  وهذ
 اجتهد في تقديرها  نم يصرف هذا القدر في الجهات العامة الخيرية.  

لا يجوز للمسلم أن يؤسس شركة تنص في نظامها الأساسي   -4
علل أنها تتعامل بالربا هقراضا  واقتراضا   ولا يجوز كذلك التعاون في 

من يقدر  تأسيسها ما دامت كذلك  لأنه تعاون علل الإنم والعدوان  هلا ل
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 علل تغييرها هلل الحلال. 

  –مع هذه الضوابط    – أن الحكم بإباحة تداول هذه الأسهم    ثبلثبصً
خاص بما هذا كانت الأسهم عادية  أو ممتاز  لكن ليس امتيازها علل 

 .  (1) أساس المال 

: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية حي،  المطلب النال،
 قالت:

الاشتراك في تأسيس شركات تكون خطة عملها أن تتعامل  أ ـ هن  
علل  الائتمانية  ومدايناتها  التمويلية  واحتياجاتها  معاملاتها  جملة  في 
أساس الفوائد الربوية  أو كان منصوصا  في نظامها علل جواز ذلك   
بجوازه   الهيئة وجها   الشركات لا تر   تأسيس هذه  فإن الاشتراك في 

 شرعا .

الشركات هو استحسان واستنناء نبت  اول أسهم هذه  هن حل تدب ـ  
نه لا يجوز التوسع فيه  وأن التنزه عنه هعلل خلاف الأصل للحاجة  و

 . (2) بانتهاء الحاجة هليهتهي نه ينهأولل  و

 المبح، الخامس 
موقف الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العنيمين ـ  

 رحمه الله  ـ

ــؤال عن موقفه من هذه ــهم نظرا  لقدره وعلمه  حي، كنر الس الأس
وهمـامتـه. ولقـد نقـل بعضـــــهم ــــــــــ وفقنـا الله وهيـاهم هلل الحق والخير 
والصـواب ــــــ عنه القول بالجواز؛ ولكني وجدت له عد  فتاو  تنص  
علل التحريم  وهي واضـحة وضـوح الشـمس في رابعة النهار  بل هنها  

  :أوضح من الفتو  التي قد فهم منها الجواز. ومن هذه الفتاو

: سئل ـــ رحمه الله ـــ عمن يشترل الأسهم ولا يريد الف(وىخالأولى
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الاتجـار بهـا  لكنـه يســـــاهم قبـل التخصـــــيص من أجـل انتظـار ارتفـا  
 أسعارها. فما رأيكم جزاكم الله خيرا ؟

ــراؤها  فإذا كانت   ــهم المراد ش الجواب: لابد من معرفة نو  الأس
مة مطلقا   ولا يجوز لأح ــهم بنوك  فهي محره ــاهم فيها  وأما أس د أن يس

 يرها من المســاهمات فالأصــل الحل  هلل أن يقوم الدليل علل أن هذه 
 المساهمة حرام.

وطبخالطةرّمخة خالطسههباطأخأبخ(كوبخالشههركأخ((يبط خقبلرقبخوإبخ
  منل: أن تود  أموالها في البنوك وتأخذ عليها  كببخأل لبخلضلأخقرقو 

ا  فتكون عنـدئـذٍ  كلـة للربـا ربـا  أو أن تـأخـذ من البنوك وتـدفع الربـ
 .(1)وموكلة له  وقد لعن النبي × » كل الربا وموكله 

فإذا علم المسـاهم أن الشـركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي 
وصــــفت  وقبض الربح وعلم مقدار النســــبة الربوية  فعليه هخراجها  

بة فعليه أن يتصـده  بن صـف الربح تخلهصـا  منها  وهذا لم يعلم مقدار النسـ
 احتياطا  لا له ولا عليه.

 فهذه هي القاعد  في المساهمات  وهي تتلخص فيما يأتي:

 أولا : المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.

نانيا : المســاهمة في  يرها  الأصــل فيها الحل  هلا هذا علمت أنها 
تتعـامـل مع البنوك معـاملـة ربويـة  فـإنـه لا يجوز الاشـــــتراك فيهـا  وهذا  

ت قـد تورطـت فـأخر  نســـــبـة الربـا من الربح الـذل أعطيتـه  وهن لم كنـ
 تعلم النسبة فأخر  نصف الربح.

 هذه هي خلاصة القول في المساهمات.

أما كون الإنســان يســاهم قبل التخصــيص من أجل انتظار ارتفا  
ففي هذه الفتو    .(2)الأسعار  فهذا لا بأس به  لأنه يريد الاتجار بالسهم  

أكد الشيخ ـــ رحمه الله ـــ علل تحريم المساهمة في الشركات المحرمة  

 
( كتـاب اللبـاس ومســـــلم كتـاب المســـــاقـا  حـديـ، رقم  5962أخرجـه البخـارل في حـديـ، رقم )  (1)

(1597.) 
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مع   ا لغرض مبـاح  وأكـد أن مجرد تعـامـل الشـــــركـةولو كـان هنشـــــاؤهـ
  كما  كافٍ لجعل أســـهم هذه الشـــركة حرامالبنوك معاملة محرمة فهذا 

أكد في الشـق الآخر علل جواز المضـاربة في الشـركات ولو لم يقصـد 
 ستنمار مع مراعا  الابتعاد عن المحرمات.الا

وسصئل ــ رحمه الله ــ: ما الحكم الشرعي في أسهم    الف(وىخالثبيضأص
 الشركات المتداولة في الأسوا ؟ وهل تجوز المتاجر  فيها؟

الجواب: لا أســـتطيع أن أجيب عن هذا الســـؤال؛ لأن الشـــركات 
الموجود  في الأسـوا  تختلف في معاملاتها  بالربا  فإذا علمت أن هذه 
الشــــركة تتعامل بالربا  وتوز  أرباح الربا علل المســــاهمين  فإنه لا 
يجوز الاشـــتراك فيها  وهن كنت قد اشـــتركت نم عرفت بعد ذلك أنها  

إنـك تـذهـب هلل الإدار  وتطلـب فـك اشـــــتراكـك  فـإن لم تتعـامـل بـالربـا  فـ
تتمكن فإنك تبقل علل الشـركة  نم قصدمت لك الأرباح  وكان الكشـف قد 
ــده    اح الحلال  وتتصـــ أخـذ الأربـ ك تـ إنـ اح  فـ ه موارد تلـك الأربـ بين فيـ
بالأرباح الحرام تخلهصــا  منها  وهن كنت لا تعلم بذلك  فإن الاحتياط أن 

خلهصـــــا  منـه  والبـاقي لـك  لأن هـذا مـا في  تتصـــــد  بنصـــــف الربح ت
وهنا أكد الشـيخ    .(2)(1)"    +اسـتطاعتك  وقد قال تعالل:  

أن مجرد معرفة أن هذه الشــركة تتعامل بالربا يصحرم التعامل معها  بل  
المحرمة    النســـبةولابد عنده من فك الاشـــتراك  فإذا عجزت فأخر  

يخ   اهماتالخرو  من هذه وهنا أوجب الشـ   والخرو  الآن سـهل  المسـ
 لأن البيع والشراء متوفر عبر شاشات التداول.

وســـئل أيضـــا  بما نصـــه )ما حكم المســـاهمة مع  الف(وىخالثبلثأص
 الشركات؟( فأجاب رحمه الله:

أنهم يضعون   لأننا سمعنا  نظر   فيه  الشركات  في  الأسهم  وضع 
ن عليها أرباحا   وهذا فصلصوستهْم لد  بنوك أجنبية أو شبه أجنبية  ويأخذو

من الربا  فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب   

 
 .16سور  التغابن   ية:  (1)
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لأن الربا من أعظم الكبائر  أما هن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم 

 .(1)فيها حلال هذا لم يكن هناك محذور شرعي  خر
وقال حول أن تكون المساهمات في شركات لم    الف(وىخالراقيأص

منل: شركة  تص  معاملاتها  بعض  في  يدخل  ربما  ولكن  للربا أصلا    نشأ 
صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه  فهذه الأصل فيها:جواز المساهمة 
لكن هذا  لب علل الظن أن في بعض معاملاتها ربا  فإن الور  هجرها 
استبرأ   فقد  الشبهات  اتقل  النبي ×: »فمن  لقول  فيها  المساهمة  وترك 

 .(2)ضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لدينه وعر
فإن كان قد تورط فيها أو أبل أن يســلك ســبيل الور  فســاهم فإنه 
هذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصــرفه في  
أعمـال خيريـة من دفع حـاجـة فقير أو  ير ذلـك  ولا ينول بـذلـك التقرب  

ب لا يقبل هلا طيبا   ولأن ذلك لا يبرئ  هلل الله بالصــدقة بها لأن الله طي
ذمته من هنمها  ولكن ينول بذلك التخلص منها ليســلم من هنمها لأنه لا 

وهن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص   ســــبيل له للتخلص منها هلا بذلك.

 .(3)منه بصرف نصف الربح

وفي هـذه الفتو  التي فرح بهـا المجيزون وشـــــرقوا بهـا و ربوا  
ا الجواز فجعلوهـلأنهم   او     افهموا منهـ ا من فتـ دتهم وأهملوا  يرهـ عمـ

عليهم. وكان  هي الشـيخ الصـريحة ومع ذلك فهي ليسـت حجة لهم  بل  
 ما يلي:يجب عليهم 

بدقة ألفاظه وعباراته حي، أن يفهموا منهج الشيخ الذل عرف  أ ـ  
: بأن المساهم هذا ساهم في هذه الشركات وكان يغلب هذه الفتو في  قال  

علل ظنه أن فيها ربا  فيفهم من هذا أنه لو كان متيقنا  أن فيها ربا فعليه 
 عدم الدخول.

ــ   عندما طلب الشيخ من المساهم هخرا  النسبة المحرمة بعد ب ـــ

 
 .113ـ18/112مجمو  فتاو  فضيلته   911س  (1)
  باب أخذ   5996باب: فضـل من اسـتبرأ لدينه ومسـلم واللفظ له ح 52رواه البخارل   (2)
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ــاهمة؟ الصــحيح لا. وهنا ا ــتمر في المس لفر   علمه بها  هل قال له اس
  فالشــيخ طلب هخرا  من زعموا أنهم مقلديهبين فتو  الشــيخ وفتاو  

   والتخلص من هذه المســـاهمة نهائيا    النســـبة المحرمة وفك الاشـــتراك
وهم يقولون يخر  النسبة المحرمة  ويستمر في أكل الربا ولا هنم عليه 

 بل الإنم علل مباشرل الربا فقط.

 الترجــيـــــــــــح:

يترجح لدل ــ والله أعلم ــ أن الشيخ ــ رحمه الله ــ يميل هلل الذل 
 التحريم لما يلي:

ــ أن الفتاو  التي يذهب فيها هلل التحريم واضـحة  وبخاصـة 1 ــــ
 .(3(  )2(  )1رقم )

ا البعضــــــــــ الفتو  التي  2 الات    فهم منهـ ا عـد  احتمـ الجواز لهـ
دليـل أنهـا ذكرتهـا فيمـا ســـــبق  مع أن الاحتمـال الأقرب أنهـه رجع عنهـا بـ

ر هو المقدهم.21/4/1412كتبت بتاريخ   هـ  والمتأخه

ــــ الشيخ عرف بعدم تساهله في أمر الربا  بل حرم علل المسلم  3
ــا   ــائقا  أو حارس ــات الربوية حتل لو كان س ــس فكيف هذا     العمل بالمؤس

م الصريح والربا الواضح؟يظن به أن يج  يز المحره

  عن طريقكل تعامل يؤول ن الشيخ ـــ رحمه الله ـــ يمنع من ـــ أ4
ــ بيع المرابحة للآمِرِ بالشرِاء    هالتحايل هلل الربا  كمنع ــ رحمه الله ــ ــ

ر ما و زت بيع التتوج وه ــ يمنع التحايل   هلا  جت ــ رحمه الله ـ للحاجة  فإذا كان ـ
هلل ما يؤول هلل الربا  فكيف يجيز الدخول في شـــركات تتعامل بالربا  

 ؟صراحة

ــ للشـيخ أقوال  5 كنير  في التحريم  فكيف يليق بباح، أن يأخذ  ــــ
ــهم المختلطة  ــتنده في الإباحة لوســ قولا  يتيما  ويرو  له  ويجعله مســ

 ائط بالأقوال الأخر  للمصدر نفسه؟ضاربا  عرض الح

ــــ لم يعرف عن الشيخ ــــ رحمه الله ــــ أنه قال ولو لمر  واحد   6
قول في    بل التفي هذه الشــركاأخرجوا النســبة المحرمة نم اســتمروا 

فنسبته هلل الشيخ هليه الشيخ ـــ رحمه الله ـــ     ص دالتطهير قول محد، لم ي
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 خطأ فادح  فعلل من نسبه هليه أن يستغفر ويتوب  والله أعلم.

وهني لأسـأل بعد هذا التوضـيح: هل عند المجيزين المعتمدين علل 
قول الشـــيخ فقط اســـتعداد للتراجع عن رأيهم بعد أن اتضـــح لهم بأن  

 الأقرب أنا الشيخ يميل هلل التحريم أو علل الأقل له أكنر من قول؟

ن أن أذكرهم بتضـافر أقوال العلماء المعتبرين أيضـا  في  كما يحسـ
ــ رحمه الله ــ التحريم كقول الإمام ابن باز ــ والعلامة صالح الفوزان     ــ

 والعلامة بكر أبو زيد و يرهم.
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 المبح، السادس
 حكام المضارب كالمستنمر في الأ

هن من الأمور التي ينبغي التشــديد عليها هو حرمة المســاهمة في 
بين مضــــــارب  الحكم  ذلــك في  المختلطــة لا فر  في  الشـــــركــات 

  كما أنه لا فر  بينهما في وجوب هخرا  النسـبة المحرمة  (1)ومسـتنمر
 عند التوبة من هذا الذنب.

بين   التفريق  هلل  ــال  م ــد  ق العلم  ــل  أه بعض  أنا  ــدت  وج ولكن 
مضـارب والمسـتنمر في الأسـهم المختلطة حي، أوجب علل المسـتنمر  ال

هخرا  النسـبة المحرمة  ولم يوجبها علل المضـارب واسـتدل لقوله بما  
 يلي:

ــــــ أن المضـارب لم يسـتفد من أرباح الشـركة فكيف يخر  هذه 1
ركة هللة واحد  قال: فمن أين جاء الحرام   لم من الشـ بة وهو لم يتسـ النسـ

 ه؟ن لماله حتل يطهر

 ـ أن أسهم الشركات أصلها عروض تجار .2

وعنده أن هذه الأدلة كافية في عدم هخرا  المضــارب في الأســهم 
 المختلطة النسبة المحرمة؛ لأنها  ير موجود .

خ

الط هبرلخلمخضسه(فاخطبخأرقب خخخالأو خأبخمالطيبقشهأخلالض لهههههههخ1
خالشركأص

ضــــعيف وخطير المتأمل لحقيقة هذا القول يظهر له أنه : هن يقال
 في نفس الوقت لما يترتب عليه من  نار ومن أهمها:

: أنه عزل السهم عن الشركة  وهذا العزل يؤدل هلل السقلخالأو 
أمور قد لا يؤيدها المســـتدل بل ولا ير ب بها؛ وربما حذهر منها ولكن 

 مقتضل قوله ولازمه يؤكد هذه الأمور ومن أهمها:

 
 الذل لا يضارب وهنما ينتظر موعد توزيع الأرباح من الشركة. (1)
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ــركات وعدم أولا :   ــركات  هباحة جميع الشــ التفريق بين كونها شــ
ربويـة أو  ير ربويـة  أو أنهـا تســـــاهم في مبـاح أو  ير مبـاح  ككونهـا  
شـركات لمصـانع خمور أو لبيوت دعار  أو قيادتها بأيدل أهل الإسـلام   

ية في الحكم طالما     أو بأيدل أهل الكفر واسـ فالجميع يجب أن يكونوا سـ
قوله ولازمه ولو لم  أن المضارب يبيع قبل جني الأرباح  هذا هو طرد

ر الفصـل بين نشـاط  يقرتير ب به ولم يؤيده  فمقتضـل قوله صـراحة  
الشـركة وأسـهمها السـوقية  ولو حاول صـاحب هذا القول نفي هذا عن  

ــه فلن يقبل منه ــة الربا عبر   ؛نفس لأنه لا معنل أبدا  للتفريق بين ممارس
ــات التداول  فإن قال:   ــاش ــر  أو عبر ش ــركة مباش ــتننِ هلا  نا لم  أالش أس

ا الشـركات الربوية و المحرمة فلم أبحها ومعاذ الله الأسـهم المختلطة  أمه
. أن  أبيحها بل أنتم تتقولون عليا

قيل: له لازم قولك هذا يقتضي عزل السهم عن المساهمة؛ لأنه لا 
وعليك أن تتأكد أن قولك     مجال للتفريق بين هذه الشــركات وفق دليلك

تنناء   هذا صـراحة يقتضـي هباحة  المضـاربة في جميع الشـركات بلا اسـ
المحرمـة والبنوك الشـــــركـات  أســـــهم  لأن    ؛فـإن قـال: لا لم أبح الجميع

ــول أموالها لد   ــركات المحرمة  هذه الربوية أصـ والبنوك الربوية  الشـ
  أموالهم    مسـاهمو الشـركات المختلطة أصـول  فيقال له: وأيضـا  بلا نزا 

فإن قال: لكنهم لم يستفيدوا من    .زا المختلطة بالربا بلا ن  لد  شركاتهم
اهمو البنوك والشـركات المحرمة ونحن  يقول له مسـ أرباح شـركاتهم فسـ
ــتفد من أرباح شـــركاتنا بل ونؤكد لك ذلك بأننا لا نعرف  ــا  لم نسـ أيضـ
مقار شــركاتنا ولا من هم أعضــاء مجالس هدارتها  بل ولا نعرف هل 

لبيع والشــــراء عبر  هي رابحة أم خاســــر   ونؤكد لك بأن تعاملنا في ا
ات التداول فقط  دون أدنل علاقة بالشـركة فلماذا تفر  بيننا وبين   اشـ شـ
مســاهمي الشــركات المختلطة بلا أدنل مبرر للتفريق؟ فإن أصــر علل  

ــر علل    التفريق فقد فر  بين متمانلين بلا دليل ولا مبرر وهن لم يصصــ
 التفريق فسيؤدل عدم تفريقه هلل:

ي جميع الشــركات دون النظر هلل كونها  أ ـــــــ هباحة المســاهمة ف
 مختلطة أو محرمة أو  ير ذلك.
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ــ وهلل مخـالفـة هجمـا  الأمـة حيـ، أجمعـت قـاطبـة   القـديم  في  ب ـــــــ
  والبنوك الربوية وحرمت   الشــركات المحرمة   والحدي، علل تحريم هنشــاء 

 . ( 1) المساهمة فيها 

 :لأنهوسبب فساده يعود والخلاصة: هذا القول فاسد؛ 

 .جما لإا( خالف 1

 بين متمانلين بلا دليل.  لتفريقه( أو  2

ــ أن المضارب عبر الشاشة لا يستفيد من  ــ يصح عقلا   ولكن هل 
أموال الشركة المحرمة بعكس المستنمر؟ الحقيقة أن يقال لا  بل يستفيد  

ــحة  فهو وهن  منها   ــتفاد  واضـ ــركة  كان  اسـ ــلم الأرباح من الشـ لم يتسـ
مالي والاعتبارل للشركة؛ لأن العلاقة استفاد من الوضع ال  فإنهمباشر  

ــركة علاقة وطيد  لا تنفك ويظهر ذلك في   ــهم والشــ   الحالات بين الســ
 الآتية:

ــتفيد منها    الةبلأخالأولىص ــيسـ ــركات  حي، سـ ــهم الشـ ارتفا  أسـ
 المضارب بلا أدنل شك في عدد من الحالات من أهمها:

 أ ـ عند هعلان الشركة عن قرب موعد توزيع الأرباح.

 ب ـ عند قرب منح أسهم هضافية للمساهمين.

ــ عند قرب انعقاد جمعياتها العمومية؛ لأن الإقبال علل السهم    ــ
 مين للانضمام لمجلس الإدار .سيزيد محاولة من المساه

ــ   ــمامها واندماجها في  عند هعلاند ــــــ ــركة عن قرب انضـ الشـ
لأن أســهم هذه الشــركة ســتعادل    ؛شــركات أخر  أكبر منها

 أسهم الشركة المندمجة معها.

نخفاض أســهم الشــركة في عد  حالات منها علل االةبلأخالثبيضأصخخ
 سبيل المنال:

 حها.اخسارتها أو انخفاض أربعند هعلان الشركة  أ ـ 
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 ب ـ عند رفع قضايا عليها لد  المحاكم.

سـيؤنر حي،    ــــــ عند رفض الشـركات الكبر  قبول اندماجها  
 عكسيا  عليها.

ًخ وهو أن الـدخول في الشـــــركـات     بـل هنـاك أمر  خر أخطر  :ثهبيضهب
المختلطة لغرض المضـاربة أشـد حرمة من الاسـتنمار فيها  لأن هناك  

أن الســهم هذا كان لد  شــركة تتعامل بالحرام فإنه فيه نســبة اتفاقا  علل 
اهم التخلص منه  وعليه فيكون المضـارب  من الحرام ويجب علل المسـ
بـا  ســـــهمـا  للغير  لا لغرض التخلص منـه والتوبـة هلل الله بـل لغرض 
    المتاجر  والربح العاجل مع علمه بأن في هذا الســهم نســبة من الحرام 

ــتنمر الذل  فبهذا يكون قد با  ا المسـ ــيئا  فيه حرام مع علمه بذلك  أمه شـ
ة فعلل قولهم يســـــتطيع أن يتخلص من الحرام   اح الشـــــركـ ينتظر أربـ
بإخرا  النسبة المحرمة عند قبضه أرباح الشركة  وهذا ما لا يستطيعه  
المضـــارب؛ لأنه ســـوف يضـــطر هلل محاســـبة مالية من أجل معرفة 

بة اضـطر بعض القائلين بجواز  مقدار نسـبة الحرام  ولأجل هذه الصـعو
الدخول في الشـركات المختلطة لأن يقولوا يضـارب ولا يصخر  النسـبة  

 المحرمة.

: أنه بعزلكم الســــهم عن الشــــركة لعدم اســــتفاد  السههههقلخالثبي 
قول بعض أهل  با   مؤكدا    شــركته ســلبا  أو هيجاالمضــارب من أوضــا

وأنتم    بيع نقـد بنقـد  العلم القـائلين بحرمـة المضـــــاربـة؛ لأنهـا عبـار  عن
ــون هذا القول   ــعرون ولكنكمترفضـ  ولو قلتم:  أيدتموه من حي، لا تشـ

ــهم هي بيع نقد بنقد نعم ــو  الأس فما المانع؟ أليس    المضــاربات في س
ولكنها في هذه الحالة ســـتحتا      لا مانع  :؟ لقيل لكما  بيع العملات جائز

هلل شـــروط وضـــوابط لا تتوفر قطعا  في مضـــاربات ســـو  الأســـهم 
ولذا فالتراجع   مما يوجب حرمة المضــاربات جملة وتفصــيلا     الحالية

لم    عن هذا القول وفق هذا التصـور والتكيف الفقهي هو الأوجب والأسـ
 والله أعلم.

خضياوخأبخضكوبخطبخهههههههخالطيبقشههأخلالض لمخالثبي خق بخالسههلمخن2
خاللهروضخال(جبرةخوالراخالله ضوخضس(ياخإلىخاللهاةخأطورص
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: من الأمور الملاحظة أن اعتبار السـهم من عروض التجار  أونًخ
يقتضـــــي التفريق بين  لأو عـدم اعتبـاره ليس لـه أنر في واقع الحـال  

بة المحرمة؛ لأنه ليس   تنمر في وجوب اسـتخرا  النسـ المضـارب والمسـ
فكونه من عروض التجار  أو عدم كونه    التفريقنمة أمر يقتضـي هذا 

من عروض التجـار  لا يؤنر بحـال من الأحوال علل وجوب هخرا   
ب ائـ ة من الأســـــهم المختلطـة علل التـ ة المحرمـ لا فر  بين     النســـــبـ

 مضارب ومستنمر.

ًخ : وقولكم هنه السـهم لا علاقة له بأصـل الشـركة بحجة أنه من ثبيضب
عة علل حســب العرض والطلب يلزم عروض التجار  لأنه أصــبح ســل

منه جعل المتاجر  بالعملات بلا قبض جائز أيضا ؛ لأنها سلع بناء  علل  
لازم هذا القول فيصـح من جراء ذلك بيع وشـراء الو والدولار والين 
واليورو بلا قبض؛ لأنها أصبحت سلعا  فلا يلزم من بيعها وشرائها كما  

في الحـديـ،. حيـ، قـال ×: »لا  يلزم من بيع الـذهـب والفضـــــة كمـا جـاء
ــها ببعض  ولا  ــفوا بعضــ تبيعوا الذهب بالذهب هلا منلا  بمنل  ولا تشــ
رِ  هلا منلا  بمنل  ولا تشفوا بعضها علل بعض  ولا  رِ ت بالْوت تبيعوا الوت

 .(1)تبيعوا منها  ائبا  بناجز 

لأن التفريق بين التجـار  بـالعملـة والتجـار     ؛وهـذا القول فيـه مـا فيـه
فعلل من أجاز هذا أن    تفريق بين متمانلين ا  الأســهم هذا جعلناها ســلعب

 يجيز ذلك وهلا وصف بالتناقض.

ًخ : القول بأن السـهم من عروض التجار  قول  ير مسـتقيم ولا  ثبلثب
 من أهمها ما يلي: .منضبط ويرد عليه من وجوه كنير  تمنع صحته

واقع الأمر   ــــــ المسـاهم في الشـركة يملك جزءا  مشـاعا  منها في1
وحقيقته  وله بمقتضــل النظام والعقد أن يتمتع بكل ما يترتب علل ذلك 
ــويت في الجمعية العمومية   ــركة  والتصــ من حقو   كالبقاء في الشــ
ــيبه من   ــول علل نصـ ــيبه من الأرباح  والحصـ ــول علل نصـ والحصـ

 
ــة حدي، رقم ) (1) ــة بالفضـ ــلم 2177أخرجه البخارل كتاب البيو  باب بيع الفضـ (  وأخرجه مسـ

 (.1584كتاب المساقا  باب الربا حدي، رقم )
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و ير    الشـركة عند التصـفية  بالإضـافة هلل حق الأولوية في الاكتتاب
 لأمور التي سبق ذكرها في مبح، حقو  المساهم.ذلك من ا

وهذه الحقو  كافية بجعله شـريكا  علل حسـب النظام  فيا سـبحان  
ه  ه الشـــــراكـة وتجعلـ د ذلـك تنفي عنـ اللهن كيف يملـك هـذه الحقو  نم بعـ

ولا علاقة له بموجودات الشركة وأنشطتها     مالكا  لعروض التجار  فقط
 بحالٍ من الأحوال؟

الأمور المســلم بها في أنظمة الشــركات أنها تنفي   فإن قيل هن من
ــركة  كما أنا أنظمة   ــاهم حقن عينين من موجودات الشــ أن يكون للمســ
الشــــركات لا تخول له الحق في المطالبة في قيمة ســــهمه  وهنما حقه  

لأن موجودات الشـــركة ملك  ؛مقصـــور علل نيله نصـــيبه من الأرباح
اهم منها شـيئا  هلا هذا انحلت  للشـركة كشـخصـية معنوية ولا يملك المسـ

الشـركة وهذه التسـاؤلات يجاب عنها باختصـار بما ذكره الدكتور محمد 
الضــرير عند قوله )بأن خرو  الحصــة التي يقدمها الشــريك للشــركة  
ائعة  ريك يملك حصـة شـ لامي  فالشـ عن ملكه  ير مقبول في الفقه الإسـ

ــركة  بل هو  ير متفق مع ما يقرره ا لقانون من أن في موجودات الشـ
ــهمه بمقابل أو بغير مقابل  فإن هذا  ــاهم يملك حق التنازل عن سـ المسـ
الحق لا ينبت هلا للمالك  والتكييف الصحيح للسهم هو أنه حصة شائعة  
د   ا في عقـ دا  بمـ ا  مقيـ ــاهم ملكـ ة للمســـ ة  مملوكـ في موجودات الشـــــركـ

 .(1)(التأسيس  والنظام الأساسي للشركة

ــ هذا اعتبرنا أن 2 الشـركة شـخصـية اعتبارية  فإن من الأمور ــــ
ــاء مجلس الإدار   فإن الأمر في   ــلم بها أن من يديرها هم أعضــ المســ

 وبهذا يزول الإشكال  ولله الحمد والمنة.  النهاية للمساهمين

ــ لقد قرر الفقهاء في القديم والحدي، بأن من شـروط البيع أن 3 ــــ
ا قرره شــيخ الإســلام  يكون صــالحا  للانتفا   وهذا أمر مجمع عليه كم

حيـ، قـال: )هن بـذل المـال لا يجوز هلا لمنفعـة في الـدين  أو الـدنيـا. وهـذا 
ــفيها  وحصجر   أصــل متفق عليه بين العلماء  ومن خر  عن ذلك كان س

 
 .13بح، د/ الضرير ـ الندو  الفقهية النالنة لبيت المال ص (1)
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 .(1)عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون علل السفيه(

هن اعتبارنا الأســـهم عروض تجار  يطرح تســـاؤلا  وهو: ما هي 
لعة المقبوضـة عند بيع السـهم؟ هل هي ونيقة السـهم؟ فإن قيل نعم  السـ

فيقال: هذه مجرد ورقة ليســــت مالا  ولا عينا  فلا قيمة لها  فإن قيل: لا 
لا هو أمر    :بنقـد وهن قـالوا   قيـل: هذا  هي بيع نقـد  .بـل هي قيمـة الســـــهم

ة    خر اليـ ه المـ ذا الأمر   .فليس هو الســـــهم ولا قيمتـ ا هو هـ ل لهم: مـ   قيـ
الآخر؟ أخرجوه لنا  وأظهروه  فإن لم يســـــتطيعوا أن يبينوه فهذا دليل 

 علل عدم انضباط قولهم.

اك أمرن  خر ذا العرض هذا أراد أن يســـــلم   أنوهو     وهنـ ك هـ الـ مـ
؟ن وما هو الأمر الذل ما الذل ســـيســـلمهســـلعته التي هي محل العقد 

 سينتفع به المشترل للسهم عند شرائه؟

هم  :فإن قلنا لم المشـترل  عروض تجار هن الأسـ يسـ فإن   ؟فماذا سـ
حقيقة  ي  بل هلم يبين ما هو كان ذلك هقرارا  بأنها ليسـت من العروض

عبار  عن )حصـة من موجودات الشـركة( وهذا هو القول الذل أخذ به 
 .(2)عامة أهل العلم المعاصرين وقررته المجامع الفقهية  

 والخلاصة:

كون محـل خلاف؛ لأنـه ليس ن هـذه المســـــألـة مـا كـان ينبغي أن تأ
ــتندص عليه للتفريق بين   ــرعي يصســ ــو  ولا مبرر ولا دليل شــ هناك مســ
المسـاهم والمضـارب  ومنل هذا الطرح يقود في الحقيقة هلل التشـويش 
علل الناس واضــــطرابهم  وأنصــــح نفســــي وجميع طلبة العلم بعدم  

بقا  الاجتهاد بمنل هذه المسـائل  وعدم طرحها للعامة بدون مناقشـتها م سـ
مع أهـل العلم الكبـار وبحنهـا في المجـامع الفقهيـة؛ لأنهـا مســـــائـل حـادنـة  

 
ومواهب الجليل    4/501وانظر: حاشية ابن عابدين    31/32  شيخ الإسلام  انظر: مجمو  فتاو (1)

 .2/8وشرح منتهل الإرادات  3/19والمبسوط  6/64
ــلامي ص (2) ــيات 297انظر: قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـ   وقرارات وتوصـ

والسـندات( للدكتور و)الأسـهم    136مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي ص
  وانظر مقدمة الطبعة النالنة لكتابه الأسـهم والسـندات  والتي استفدت 140   138أحمد خليل ص

 منها لمناقشة القول الناني لهذا البح،.
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والله    رزقنا الله جميعا  هداه  .تحتا  هلل رأل جماعي لا هلل رأل فردل
 الموفق.
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 المبح، السابع 
 أهمية المساهمات 

ــركات   ــاء الشــ هن من الأمور التي يجدر التنبيه عليها أهمية هنشــ
اهمة وفق  الضـوابط الشـرعية الخالية تماما  من جميع المحاذير لما المسـ

ــركات الخدمية  ــة الش ــالح للبلاد والعباد  وبخاص يترتب عليها من مص
 الدولبعض هلل مليارات قد تعجز عنها    كالكهرباء والنقل والتي تحتا 

تفيد الجميع  وهذا  منفرد   فتحتا  هلل طرحها كمسـاهمة عامة حتل يسـ
البلاد والعباد ألا تطرح أســهمها للتداول عبر  يقتضــي أن من مصــلحة 

الشــاشــات حتل تســتطيع أن تتطور. ويأتي للمســتنمرين فيها أرباح من  
جراء أنشـــطتها  وبهذا تتباين الشـــركات  فما كان لها أنر طيب وعمل  
متقن فسيرتفع دخلها وأرباح مساهميها  وما كان العكس فالعكس  هكذا 

الشـــركات  ولكن الملاحظ أن دور  كان الهدف الرئيس من هنشـــاء هذه
هذه الشــركات بالارتقاء بأنشــطتها وتوســيع خدماتها قد ضــعف بســبب 
ارتفا  أسهمها عبر الشاشات مع أنها خاسر  في الواقع  بل قد لا يكون  

العشـرات من    حت قيمتها السـوقية تعادلبلها أل أنر في المجتمع  فأصـ
سـهم ر بة بأرباحها السـوقية  اندفا  الناس نحو الأ  قيمتها الدفترية  وأن

عبر شـاشـات التداول بغض النظر عن واقعها قد أسـهم بشـكل مباشـر بما  
 يلي:

اء بيع المصـانع والمعدات -1 تعطل مصـالح البلاد والعباد من جره
وتوقف حركـة البنـاء بشـــــكـل لافـت للنظر  حتل أصـــــبح العنور علل  

، عن أرباح مسـكن متعسـرا  في  الب الدول الإسـلامية؛ لأن الناس تبح
الفردية   لأنطالما حصــلوا عليها عبر الشــاشــات فلا مشــكلة عندهم   و

 طغت علل المصالح العامة عند  الب المساهمين.

الديون التي لحقت كنيرا  من الناس ر بة في النراء السريع من -2
 –مع الأسـف الشـديد  –جراء نور  الأسـهم  فقد اسـتغلت  الب البنوك  

ــهيلات البنكية لهم وفق هذا الاندفا   وبدأت ب إ راء الناس بتقديم التســ
ضوابط ميسهر  يضمن البنك من خلالها حقهه بغض النظر عما سيترتب 
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ــرار علل الناس  وأذكر علل ذلك نموذجا  لامرأ  ورنت  عليه من أضــ
ــهم   ــو  الأســ ــرين مليونا   فدفعت بها جميعا  هلل ســ عن والدها عشــ

ذلك هلل أن تتقـدم هلل البنـك  فحصـــــلـت من جراء ذلك أرباحا   فأ راها
بطلب قرض عبر التســهيلات يوازل ما في محفظتها مقابل هذنها للبنك 
بتصــفيتها متل ما وصــلت هلل أســعار متدنية  فارتفعت قيمة محفظتها  
هلل سـتين مليونا  وعندما انهارت الأسـهم بادر البنك بتصـفية المحفظة  

تة عشـر مليونا   فأصـبحت م ديونة له بسـتة ملايين  فوجدها لا تتجاوز سـ
هم  تين مليونا  منها عشـرون مليونا  ليس لسـو  الأسـ بعدما كانت تملك سـ

ة فيهـ ل ورنتهـاأل علاقـ ا    ا  بـ ــة وقفـت عليهـ ذه القصـــ ا  وهـ دهـ عن والـ
 بنفسي  وأجزم أن هناك من المآسي الآلاف  يرها.

من  أرباحا   تقدم  التي  الشركات  علل  المساهمات  اقتصرت  فلو 
 ير من هذه الحالات الإفلاسية والمديونية. الواقع لقله كن

ترك الكنير من الناس أعمالهم ر بة بالاستفاد  مما ينالونه عند  -3
تصفية حقوقهم في سو  الأسهم  بل با  بعضهم أملاكه ومصانعه وز  

 بأنمانها في سو  الأسهم  فتعطلت بذلك مصالحه ومصالح  يره .

من أجل أن يستفيد من   وهٍ عض الناس بيته بلا تفكير ولا تربا  ب-4
حذر في   –صلل الله عليه وسلهم    –أنمانها في سو  الأسهم مع أن النبي  

صلل   –الحدي، الحسن عن بيع العقار وعدم وضع نمنه في منله  فقال  
من با  عقارا  كان قمنا  ألا يبارك له هلا أن يجعله  : »-الله عليه وسلم  

خ.(1) في منله أو  يره

من با  دارا  ولم يجعل نمنها في منلها  رواية أخر : »وللحدي،  

 . (2)  لم يبارك له فيها

 
(  15842الإمـام أحمـد برقم )  قمنـا : أل جـديرا  وحقيقـا  يليق بـه ويســـــتحقـه. أخر  الحـديـ،  (1)

( وحسـنه شـعيب بمتابعته وشـواهده  وقد أطال النفس في تخريجه. انظر الموسـوعة  18739و)
 .31/36و 167 -25/166لمسند الإمام أحمد 

ــخاول  ( وحسـ ــ2490وابن ماجه برقم )  328/  4/2أخرجه البخارل في التاريخ   (2) نه الحافظ السـ
ــفحات  نم قال بعدها   وبح، ا30/2دينية تفي الفتاو  الح ــتة صـ لإمام الألباني الحدي، في سـ

. حدي، 432-5/427ولكن ذلك لا يمنع من تحسـين الحدي، . انظر سـلسـلة الأحادي، الصـحيحة  

= 
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هن منل هذا الحدي، كان من المفترض أن يستأنس به وأن يحذر 
الناس بيع مساكنهم وهخرا  أولادهم هلل بيوت مستأجر  طمعا  في منل 

ولا   –هذه الأرباح السريعة والتي تحولت في  البها هلل ديون وهفلاس  
 ول ولا قو  هلا بالله.ح

 
  انظر: كما بح، المسـألة الإمام الطحاول في شـرح مشـكل الآنار بحنا  مسـتفيضـا     2327رقم  
10/98 – 101. 
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 : الترجيــــــــــــــح النامنالمبح، 

عندما يقوم الباح، باستعراض أدلة المجيزين والمحرمين يجد أن 
الذين مالوا هلل تحريمها لديهم حظ وافر من الأدلة الصحيحة الصريحة  

تسعفهم أدلة  المجيزين حي، لا  بعكس  الدلالة والنبوت   وهنما    قطعية 
فقهاء  اعتمدوا علل أقوال  أو  بها    قياسات  احتجاجهم  يكون  و البا  لا 

 . ا  صحيح

والذل يترجح هو تحريم المســاهمة في الشــركات المختلطة طالما  
دا  في   د الإيـ ذا الحرام من فوائـ ان هـ الحلال  ســـــواءن كـ اختلط الحرام بـ

من رأس المال في    ا  اســـتنمار بعض الأرباح أو جزء  مالبنوك الربوية أ
ين  :أعمال محرمة ارح  كالأندية المختلطة بين الجنسـ ينما والمسـ    والسـ

ــائية التي تب، ما حرم الله ــور   والقنوات الفضـ ــور  من صـ أو أل صـ
 الاستنمار المحرم.  
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 وهليك مبررات ترجيح القول بالتحريم 
 قو  أدلة المحرمين وعدم وجود مطعن في واحدٍ منها.  -1

الصـــــريحـة. وأمـا  خلو حجج المجيزين من أدلـة الكتـاب والســـــنـة   -2
سـلم لهم به لا من جهة  ا  أدلتهم القياسـية من السـنة فليس الاحتجا  مص

 القياس ولا من جهة الاستدلال.

اختلاف كلمة المجيزين لهذه الأسهم في تقدير النسب المحرمة التي   -3
من    % 33فهناك فئة اشترطت ألا تزيد النسبة عن      يجب ألا تزيد عنها 

وهناك      هلل رأس المال لهذه الشركات رأس المال المقترض بالنسبة  
النسبة   جعل  الأرباح   % 5من  مجمو   هلل  الربح  نسبة  وهذا      من 

الاختلاف في تقدير النسب عائد لعدم وجود أدلة من الكتاب أو السنة  
يدعمها  وهنما اعتمدوا علل أنه يعفل عن اليسير واليسير يختلف تقديره  

من هنمه المساهم    ل با يعف من شخص لآخر. هذا هذا سلمنا أن يسير الر 
ن درهم منه أو جرامات  م طالما تخلص منه  والصحيح أنه لا يعفل  

ناهيك عن عدم التزام    كما سبق ذكره  هلا هن تاب وأقلع عن الذنب. 
فتجدهم       البهم بما حدده من نسب أو وضعه من شروط وضوابط 

وظهر ذلك جليا  عند      عند التطبيق يرجعون عن شروطهم وضوابطهم 
عضهم حتل وصل به الحال هلل هباحة جميع الشركات المختلطة بلا  ب 

تتطور     استنناء  الرأل  المبنية علل  للشر   المخالفة      وهكذا الأقوال 
  هباحة جميع هلل    به   صل الحال و فكل خطو  سيئة لها ما بعدها حتل  

الربوية  وبناء  علل لازم قوله لو أن شركة    باستنناء البنوك   الأسهم 
أنشئت لبيع المياه الصحيهة  نم جعلت نشاطها الآخر لبيع الخمور  ولو  

ن نشاطها   م هنتاجها من الخمور يزيد عن تسعين في المئة    فرضنا أنا 
  لأنه تجرد من تحديد  فإن المساهمة فيها أصبحت من لازم قوله جائز  

الشر علل الأمة ما لا تحمد  ي طياته من  النسب  وقوله هذا يحمل ف 
 عقباه ما لم يتنبه لخطأ قوله ويتراجع عنه. 

 هن كلمة المجيزين تكاد تتفق حول: -4

وبأنهم قد    ( أعضاء مجلس الإدار  ) أ ـــــ تأنيم المباشرين للحرام  
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ــراحة بالربا      وعليهم وجوب التوبة من هذا الذنب الكبير    وقعوا صــ
ــاحب المال  أن  و  ــاهم ) تفريقهم بين صـ ــاء  ) ل ا وبين العم   ( المسـ أعضـ

ــ  فلماذا تسامحوا مع المساهم    ن قمة في التناقض   ( مجلس الإدار   وهو  ـ
صـبوا جام  ضـبهم علل العمال نمه    ــــــ وهو صـاحب المال     الأسـاس 
   والعقل يتجه للعكس مع أن المنطق    ( أعضاء مجلس الإدار  ) الوكلاء  

ــاحــب المــال   وهو جعــل الــذنــب الأعظم والوزر الأكبر علل صـــ
ما تكون  ل ولولا صوته     ما قامت الشركة ل الذل لولا أمواله    ( المساهم ) 

ــاء مجلس الإدار   ــا    ؟ن أعضــ ــتســ هذا و  ن فهذا وربي تناقض لا يســ
ــنة زاد قول الجواز وهنا    التفريق الذل ليس له دلالة من كتاب ولا سـ

 وضعفا . 

ب ــــــــ تكاد تتفق كلمة المجيزين لهذه المســـاهمات في هذه 
تحريم هذه المسـاهمات هذا كانت أنظمتها الأسـاسـية علل  الشـركات  

ــاؤل  دفعص للتســـ ذا يـ تنص علل الإقراض والاقتراض الربول. وهـ
ــاهمة وفعله بدون نص    لماذا جعلتم النص علل الربا يحرم المســ

لشـركات تنص  الب قراراتها يجوز بنسـب معينة؟ن مع العلم أن ا
التي تقترض  تحــدد الجهــة  هلل الاقتراض دون أن  اللجوء  علل 
منهـا. والخلاصـــــة أن وجود هـذا النص لا أنر لـه علل الحكم  
الشـــــرعي وهـذا التفريق أفقـد قولهم تـأنيره؛ لأن من يتعـامـل بـالربا  

 الصريح لا يمكنه أن يعترف بأنه يرابي أصلا .

مجيزين علل أن الأولل للمسلم الابتعاد جـــ ـــ كما اتفقت كلمة ال  
ــركـات المختلطـة  حنهم علل عـدم  ف     وعـدم المســـــاهمـة بهـا   عن الشــ

لحاجة قدروها   ا وهنما أجازوه     المسـاهمة بها يدل علل ضـعف قولهم 
وهلا فالمسلم لديه من المجالات المباحة ما يجعله يستغني عن      برأيهم 
 الحرام. 

 . ولله الحمد.فالضرور  منتفية والحاجة  ير موجود 

المساهمة في هذه   -د المجيزين علل تحريم  تتفق كلمة  تكاد  كما 
تفريقات  ريبة    للكفر نن وهذه  فيها  القياد   تكون  التي  الشركات 

أن  الب المساهمين الآن أصبحوا يساهمون في  الب  عن ناهيك 
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 الشركات لعدم قناعتهم بهذه التفريقات.

ب هخرا  النسبة المصحرمة  واتفقت كلمة المجيزين علل وجو  –هـ  
 وعدم اعتبارها صدقة وقربة هلل الله. 

الحر  الذل أصـــاب المســـاهمين من جراء عدم معرفتهم بالنســـب  -5
ة  اليـ ة القوائم المـ درتهم علل معرفـ دم قـ ة لعـ ادهم هلل     المصحرمـ ذا قـ وهـ
ر ٍ لنصــف الأرباح وأقل  وأصــابهم من جراء    حر  وتخبط بين مخص

 ذلك عنت ومشقة مع الشعور بالذنب والخوف من عدم براء  الذمة. 

لأنهم هذا ساهموا بهذه الشركات    ؛عدم الفائد  الحقيقية للمساهمين -6
 وتخلصوا من نصف الأرباح ما نالهم  ير: 

 بل الشركات المباحة. أ ـ دعم الشركات المحرمة مقا

ــ فقدانهم نصف أرباحهم التي لو جعلوها  ير مختلطة لدعموا  ب 
احـة اهيـك عن     الشـــــركـات المبـ ا لهم نـ وكـانـت الأربـاح جميعهـ

ــ عزه  ــ وأضـعفوا حركة تداول   وجله  براء  الذمة أمام الله ــــ ــــ
 الأسهم المختلطة مما يدفعهم هلل الإذعان لأمر الله ورسوله.

المصحرمين لهذه الشــركات هم أكنر علماء الأمة كابن باز وصــالح ن  ه  -7
ــراحـة علل   ــوا صــ الفوزان وبكر أبو زيـد و يرهم كنير حيـ، نصــ

 حرمتها. 

المملكـة -8 ة بـ دائمـة للبحو، العلميـ ة الـ ة كـاللجنـ   هن الهيئـات العلميـ
والمجمع الفقهي   والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإســــلامي

وهي من أكنر المجالس العلمية   ؤتمر الإســلاميالتابع لمنظمة الم
نقة في هذا الوقت لما تضــــمه من علماء من شــــتل أنحاء العالم 

 الإسلامي قد نصت صراحة علل التحريم.

هن هناك هيئات علمية من مجالات اســـتنمارها ومصـــادر دخلها  -9
ومن مصـــلحة عملائها وشـــركاتها هباحة هذه   المتاجر  بالأســـهم

ذلك خلصـت هلل التحريم لوضـوحه عندها كهيئة  ومع   المسـاهمات
والمعهــد التــابع لبنــك التنميــة     الفتو  في بيــت التمويــل الكويتي

وبنك الســودان الإســلامي؛ لأن   وبنك دبي الإســلامي  الإســلامي
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هذه البنوك رجحت ما يخالف مصـالحها لوضـوح التحريم عندها.  
 .وهذه لا شك من المرجحات القوية لتحريم هذه الأسهم

دا  في   -10 اك منلا  من يحرم الإيـ اول المجيزين فهنـ اقض بعض فتـ تنـ
    نوقةوالبنوك الربوية متل ما وجدت المصـــارف الإســـلامية الم

وهي موجود  علل حسـب فتواهم  نم أجازوا الأسـهم المختلطة مع 
ة وتقرض وتقترض   ات تود  في البنوك الربويـ ذه الشـــــركـ أن هـ

ــلامية  فكيف ح ــارف هسـ رموا علل الأفراد  بفوائد مع وجود مصـ
وهذا   ؟ن الإيدا  وأباحوا لهم المساهمة مع الشركات التي تود  فيها

ة في هـذا الق او  يضـــــعف النقـ د هـذا التعـارض في الفتـ ول  ويزيـ
 وهنه. عللضعفه ووهنا   القول ضعفا  علل

نم جعلوا الحلا بتأنيم    اتفق المجيزون بأن يسير الربا لا يعفل عنه  -11
وهذا أمر     أعضاء مجالس الإدار  ووجوب هخرا  النسبة المحرمة

 والله أعلم. .في ظاهره التناقض

عدم انضــــباط قولهم واضــــطرابه  ويظهر ذلك جليا  عند تطبيقه   -12
 علل أرض الواقع.  

فقد حدد    فقد اختلفوا اختلافا  كبيرا  في الضـــوابط المحدد  للنســـب
ة الا  أنبعضـــــهم   د عيجـب  قتراض الربول  نســـــبـ من    %25  نألا تزيـ

خرون لم ينظروا هلل ذات    و%33هجمـالي الموجودات  وبعضـــــهم  
 5فحددوا النسبة الربوية بــــ    القرض وهنما نظروا هلل الزياد  الربوية

  %25,1من هجمـالي المصـــــروفـات  فـإذا كـانـت نســـــبـة الاقتراض    %
لا ( عند من حدد النسـبة بـ )خمسـة وعشـرين بالمائة وواحد بالعشـر  من

بســـــبـب هـذه الزيـاد  شـــــركـة عنـد القـائلين بـذلـك مصحرمـة    فهـل ال25%
ذكر وهي أيسـر من أن تذكر أو أن تغير من تالتي لا تكاد   الضـعيفة
 ؟نالوضع

خرين. فما يين الآأوهكذا لو زادت النســبة ذاتها عند أصــحاب الر
 هو الحكم والموقف؟

اختلافهم في نســـبة  و منل ما تقدم من اختلافهم في نســـبة الاقتراض  ف 
نســبة الموجودات المحرمة  واختلافهم كذلك في    في الإيرادات المصحرِمة  و 
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 وهكذا.    ؟ كيفية تحديد النسب هل هو علل القيمة السوقية أم القيمة الدفترية 

أكنر  نزيد عت اولو أردنا حصــــر اختلافاتهم فيما تقدم لوجدنا أنه
 من عشر   راء.  

أن نطبق  را  ــا  أردن هذا  فلن يخر  من  ء أمــا  الواقع  علل أرض  هم 
السـو  المالية سـو  القليل من الشـركات المحرمة علل رأل بعض القائلين  

ولن يبقل منها هلا القليل من الشـــركات المباحة علل رأل  خرين    ز بالجوا 
 منهم. 

 ؟ن اضطراب أشد من هذا الاضطراب منفهل 

مل انتقلـت هلل عـامـة النـاس حيـ، والـذ ل يؤســـــف لـه أن هـذه الحص
أصـــبحوا مضـــطربين مع هذا الكم الهائل من الآراء والاختلافات في  
الضـــــوابط وتحـديـد النســـــب عنـدمن قـالوا بـالجواز  ومـا ذلـك هلا لأنهـا  

اب   ل من كتـ ت من  ير دليـ ه  أانطلقـ نـ ــاحـبأو ســـــص والله   .و قول صـــ
 المستعان.  

انلات بدون مسـوه  شـرعي  أو حجة من ــــــ التفريق بين المتم13
 كتاب أو سنهة أو قول سلف صالح. ومنال ذلك:

لو أن شــركة رأس مالها مئة مليون اســتنمرت ســبعين مليونا  في 
ــبا  معينة  م  لأجاز لها بعض من حدهدوا نسـ مون علل   في حينمحره يحره

ــعو ــعة وتس ــركة أخر  رأس مالها تس ــبعين  ش ــتنمر س ن مليونا  أن تس
م الله. مليونا    فيما حره

موا علل النـانيـة ن مع أ  .وهنـا الســـــؤال: لمـاذا أبـاحوا لوولل وحره
 بدون دليل لهذا التفريق؟  .الفار  يسير

ب التي ما أنزل الله بها   نوه من تحديد النسـ تحسـ لا جواب هلاه ما اسـ
من ســلطان  بل قد تكون النســبة المئوية لأرباح المحرمات متعادلة في  
الشـــركتين الســـابقتين  هنهما الذل اختلف فقط هو نســـبة ما اســـتنمر في  

من ومنال ذلك يْدٍ   :المحره وشــركة    س مالها تســعمائة مليون رأشــركة زت
ولكن الأول اسـتنمر نلانمائة    رأس مالها أيضـا  تسـعمائة مليون عمرو
ئـة مليون لحرموا الأربـاح علل الأول  امــمليون  والنــاني نلان  وواحـد
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 ا في الحكم؟موأباحوها للناني بغير دليل يفر  بينه

نتج  ـــــــ عدم تفريق بعض من أجاز الأســهم المختلطة بين كون م 14
م  فالأمران ســــواء عندهم في   ــتنمارها في محره الشــــركة حلالا  وبين اســ

 الإباحة.

ل وبين   امـ ا  والتعـ دم التمييز بين الإنتـ دل علل الخلط وعـ ذا يـ وهـ
 الاستنمار والمشاركة.

لو أن شــركة تنتج مواد  ذائية أو صــناعية  فيقولون   :ومنال ذلك
يعمـل في هـذه   هـذا منتج مبـاحن  ومن نم فلا حر  علل المســـــلم أن

لا حر  علل المشـــترل أن يشـــترل منها  فكذلك لا أنه الشـــركة  كما 
 حر  علل المساهم أن يساهم فيها.

م  بأنهها لا تنتج هلا مباحا  فيقال لهم: قولكم هذا صـــحيح   لذا لم نحره
علل أحد أن يعمل لديها أو يشترل منها  وهنهما الحرمة علل من استنمر 

أس مالها في حرام وهم أعضـاء مجلس الإدار   أرباح الشـركة أو بقية ر
فإنتاجها لا يعطيها براء  ذمة مادام جزء من مالها     والمســـاهمون فيها

 يستنمر فيما حرم الله.

ذه   د كنير ممن يجيزون هـ ــف عنـ ه مع الأســ دتـ ب وجـ ذا الخلط العجيـ وهـ
 الأسهم. 

ذا القول  وهو   د دفعتني لترجيح هـ ا قـ اب في مجملهـ ذه الأســــبـ فهـ
ــ  ساهمة في هذه الشركات المختلطة  تحريم الم  وما    ـ ــ  والله أعلم وأحكمـ

كان من صـــواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفســـي فأســـتغفره   
وأعوذ به من الشــيطان الرجيم  وصــلل الله علل نبينا محمد وعلل  له  

 وصحبه وسلم.
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 :أ ـ أهم نتائج البح، 

خةض خ(ول خالقة خإلىخالي(بئجخالآ(ضأصخخخ
ــــــ أن الأصل في الشركات المختلطة هو التحريم عند  الب  1

 . العلماء
ــ أن من أجازوا الشـركات المختلطة أجازوها علل خلاف   2 ــــ

الأصـل بناء  علل الحاجة التي لم يصفصـح  الب من أجازوها عن 
في حر  وعنت بســبب جهلهم في مما أوقع المســاهمين  تهاماهي

 معرفة ضوابطها.

ن جماهير علماء الأمة في هذا العصر  والمجامع الفقهية  أــ  3
و الب هيئات الرقابات الشـرعية علل البنوك اتفقوا علل تحريم 
ختلطـة. ولم يعتبروا الحـاجـة   المســـــاهمـة في هـذه الشـــــركـات المص

 مبررا  لجوازها. 

 ب ـ أهم التوصيات:  

اهمات    1 خاصـة أنه قول عامة  وب ــــــ أهمية هبراز القول بتحريم هذه المسـ

وهبرازه هعلاميـا  من خلال وســــائـل الإعلام كـالإذاعـة    . علمـاء الأمـة 

 و يرها أمر في  اية الأهمية.      والصحف     والتلفاز 

علته. فما    يســتند هلل   بالجواز ن علل المجيزين أن يجعلوا حكمهم  أ ـــــــ    2

تقديرهم يجب أن يتراجعوا عنه حال انتفائها   أجازوه للحاجة بناء علل 

اواهم في قضـايا  وعدم اسـتغلال فت     بالنسـبة لهم من أجل هبراء ذممهم 

 لا يرون جوازها. 

ــ هن علل المجيزين الذين احتاطوا لأنفسهم من خلال ذكر الضوابط ألا   3

ــئلوا عن الحكم عليهم أن يبينوه مع ذكر     يملوا من تكرارهـا  فكلمـا ســ
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ــوابطهم   ــتفتي وحنه علل الور   ضـ   لأن والحذر من تجاوزها للمسـ

 الب هذه الضوابط لا توجد هلا في الفتاو  المكتوبة أما المباشر  مع 

شـــك أن عدم فلا   مع الأســـف    الناس فتذكر من  ير هذه الضـــوابط 

  ل المسـاهمات المختلطة هبراز الضـوابط شـجع الناس علل الإقبال عل 

 لجهلهم بمبررات الجواز.  

ــ هن   4 ــناديق   ــــــ علل المصحرمين والمجيزين أن يبينوا للناس حقائق الصـ

نها جميعها قائمة علل الأســهم المختلطة ـ  أ الاســتنمارية في البنوك و 

 حتل طباعة الكتاب ـ حتل يأخذوا الحيطة والحذر.  

ــ هن علل القائمين علل مجالس الإدارات في هذه الشـركات المختلطة    5 ـــ

في أنفسـهم ويبتعدوا عن هذا الحرام ويبذلوا  والمسـاهمين أن يتقوا الله 

 الجهد والطاقة بتجنبه. 

ــــــ علل المتخصـصـين في الاقتصـاد أن يتعاهدوا القوائم المالية لجميع    6

ويعلنوا للناس ما هو نقي وما هو عكســـه مع التأكد بأن      الشـــركات 

لا  ه ليس للشـــركات النقية أل مســـاهمات في الشـــركات المختلطة و 

حلقة مفر ة ونخاد  أنفســــنا. فالحلال واحد لا    لأصــــبحنا ندور في 

 يتجزأ.  

ــ هن علل المتخصـصـين زيار  هذه الشـركات وتقديم النصـح   7 لأعضـاء    ـــ

ا   الس هدارتهـ ا  مجـ ــتطيعون من خلالهـ ة التي يســ مع الحلول المقترحـ

ــ  لأن الناس في بلاد المسلمين      تطهير شركاتهم  ــ  ولله الحمد  ـــ من ـــ
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ومـواطـنـيـن   ــؤولـيـن  الـخـيـر مســ الـمـحـض     يـحـبـون  الـحـلال    ويـتـحـرون 

ر وســعاد   ي   فعند تقديم الحلول الناجحة التي فيها الخ والكســب الطيب 

 بهم ـ بإذن الله ـ. لهم سوف يستجيب  ال وبيانها  الدارين  

ــ هن علل البنوك وأعضـاء مجالس هدارتها أن يتقوا الله وأن يتخلصـوا    8 ـــ

 من الربا حتل يتقوا اللعنات.  

ــ هن علل القائمين علل    9 الصناديق الاستنمارية في البنوك الإسلامية ألا ـ

ــهم المختلطة وأن ينبذوها ويحرصــوا علل تخليص   يتعاملوا مع الأس

 صناديقهم الاستنمارية منها.       

وألا يقدح      ـــ هن علل الدعا  أن يتواصوا فيما بينهم علل البر والتقو    10

خر  فـالـذل يظهر أن من أجـاز أو حرم هـذه  لآ طرف في نيـة الطرف ا 

  وأن الحكم علل النوايا والأسرار  انطلق من خلال ما يدين به الأسهم  

 لا يعلمه هلا الواحد القهار.  

هناك من يحاول هســاء  الظن بإخوانه  وهذا ليس من أخلا  المســلم  ف 

ــلا  عن الدعا   ــن الظن بالجميع   أن الداعي  يجب علل  بل     فضـ يحسـ

 لظن من أذكل الفطن  ويعامل الناس من خلال الظاهر.  ن حسن ا لأ 

ن له زوال مبرر العمل  ا ــ  هن علل الداعية أن يتراجع عن رأيه متل ب   11

وألا ينزعج من اضـطراب الناس عند      أو ظهر له الخطأ في قوله     به 

ــألوا عن الحكم      التراجع عن الفتيا  فالناس لا يريدون هلا الحق وما سـ

لحرام يعنيهم  ولو انزعجت فئة فإن الغالبية ستزداد  هلا لأن الحلال وا 
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ه  ولا يخفل علل أحـد من أهـل العلم أن من ا نقتهم بمن تراجع عن فتو 

    لتمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضل عنه الناس ا 

ســخط الله عليه وأســخط الناس  لتمس ســخط الله برضــا الناس  ا ومن  

 . ( 1) عليه 

ن  أ العلمـاء النقـات لا يعنيهم النـاس  وهم أعلم مني ب ـن  أ وهني علل نقـة ب ـ

ــيحـا  لا تراجعـا   ــبـب زوال مبرراتهـا يعـد توضــ     رجوعهم عن أقوالهم بســ

 نقبة وتراجعهم يحمدون عليه بلا شك. والله أعلم وأحكم. م فتوضيحهم  

 
ــنن الترم (1) ــل الحدي، في سـ ــلة  2414ذل حدي، رقم )انظر: أصـ ــلسـ ــححه الألباني في سـ ( صـ

 .5/392الأحادي، الصحيحة 
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 نداء لعلماء الأصمـــة 

ل   ذه المســـــائـ ان أقوالهم في هـ انيين بيـ اء الربـ ة علل العلمـ ادنـ حول    الحـ

  يقبلوا و يرها من مسـائل الاقتصـاد المسـتجد   وعليهم ألا    الأسـهم المختلطة 

ــادية؛   ــايا الاقتصـ ــعوبة البح، في القضـ ما أظهره بعض الباحنين من صـ

اء في حر  من  ا أوقع بعض العلمـ ا عليهم  ممـ ة منهم لحكر فهمهـ اولـ محـ

ــبح النـاس لا ينقون ولا يقبلون هلا قول أولئـك النفر   الإفتـاء فيهـا. حتل أصــ

من أهل العلم  مع أن قضـية الأسـهم والشـركات قضـية مشـهور  معروفة  

ــ  تطرقوا لها في كتب الفقه والحدي،  لعلماء  وطالما  عند ا    في كتب البيو  ـ

وها نحن نجد بعضا  من العلماء وطلبة العلم وخاصة من جامعة الإمام    ـــ ــ

محمد بن ســـعود الإســـلامية قد دخلوا في هذا المجال ونفع الله بهم كنيرا   

ــ ولله الحمد ـ ــ  وسدوا نغر  كبير   علماء    ومع ذلك فلا زال حضور بقية ال ـ

ــواد الأعظم في هـذا المجـال لأهـل   وأهـل العلم مطلـبن ملح حتل يكون الســ

العلم الشــرعي أو علل الأقل لمن جمعوا بين العلم الشــرعي والتخصــص  

لذلك أحب أن   الاقتصــادل بحي، لا يكون حكرا  علل أهل الاقتصــاد فقط  

 أبين أهمية التفريق بين مسألتين: 

يفهمها  ير المتخصص؛ كدراسة    أن هناك قضايا اقتصادية قد لاأ( 

ــطة   ــركات لمعرفة هل لديها قروض ربوية  أو أنشـ القوائم المالية للشـ

ار من خلال مخاطبة  محرمة أم لا؟ وهذه بلا شـك قد تحتا  هلل   تفسـ اسـ
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الشــركة: ما المراد بهذا القرض؟ وما حقيقة الاســتنمار الذل قامت به  

  أو هلل محاسـب  متخصـص في الاقتصـادالشـركة؟ وهذا قد يحتا  هلل  

بـأن ينـاط   قـانوني بهـذه المســــؤوليـة هؤلاء    وأظن أن لا هشــــكـال 

المتخصــصــون؛ لأنهم أكنر هدراكا  لفهم الرموز. فمنلا   )لفظ القروض  

 ــ د لا يفهم  ير المتخصــ قـ ة  ه القروض  التجـاريـ ص أن المقصــــود بـ

 الربوية(  ولا يعيب العالم عدم معرفته بها.

د أو المحاسـب القانوني هلل وجود  ب( هذا توصـل المتخصـص بالاقتصـا 

محرم في هذه الشــركة أو عدمه  فتبقل مســألة الإفتاء في حكم المســاهمة  

ذين   انيين  الـ اء الربـ دين من أهـل العلم والعلمـ المجتهـ اطـة بـ ا منـ هم أعلم  فيهـ

ــألة الإفتاء  ــائل؛ لأن مسـ ــت   بحكم الله في هذه المسـ ــألة ليسـ   في هذه المسـ

محصـور  علل أولئك النفر الذين توصـلوا هلل معرفة ما في هذه الشـركات  

من حرام  فنمة فر  بين المسـألتين ولذا أنبه العلماء هلل أهمية حضـورهم  

احة  وعدم امتناعهم عن الإفتاء في هذه القضـايا؛ لأن حاجة الناس   في السـ

صـا  بأهله  هليهم ملحة  وأحب أؤكد مر  أخر  أن الاقتصـاد ليس كهنوتا  خا 

ه  انهم لحكم الله فيـ ه وبيـ ديـ، دخولـ ه والحـ   وهني  حتل يحرم علل أهـل الفقـ

علل نقة بأن هؤلاء العلماء لو أجالوا النظر في هذه القضـايا لتبين لهم بأنها  

 .   والله الموفق قضايا المعاملات  كغيرها من 
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 الخاتمـــــــــــــــــة 

ــتغفره  ونع ــتعينه ونس ــرور  هن الحمد لله نحمده ونس وذ بالله من ش
أنفسنا وسيئات أعمالنا  من يهدِ الله فلا مضل له  ومن يصضلل فلا هادل  
له  وأشــهد أن لا هله هلا الله وحده لا شــريك له وأشــهد أن محمدا  عبده  

 ورسوله صلل الله عليه و له وصحبه وسلم تسليما  كنيرا . أما بعد:

به وسخطه  وأن فإن علل المسلم أن يتقي الله ويخافه ويجتنب  ض
يحرص كل الحرص علل اجتناب المحرمات  وعليه أن يعلم أن الذنوب 
والمعاصي متنوعة ما بين كبائر وصغائر  وأن هناك ذنوبا  لا أنر لها 
المال  لها أنر عليها ومنها  المسلم  وأن هناك ذنوبا   علل صحة عباد  
مأكل   من  شؤونه:  جميع  في  للمؤمن  ملازما   يظل  حي،  الحرام  
فإنه  الطاعات  من  لطاعة  يسافر  فعندما  وملبس.  ومركب   ومشرب  
يطيل  »....الرجل   :× الرسول  قال  ولذا  حرام   وملبسه  حرام  مركبه 
السفر أشع، أ بر يمد يديه هلل السماء يقول: يا رب  يا رب ومطعمه 
يستجاب  فأنل  بالحرام   ل  و صذهِ حرام   وملبسه  حرام   ومشربه  حرام  

 .(1)لذلك 

تل الجهد فأنت  ويبذل  الطاعات  سفر  يسافر  الرجل  أن  هنا  حظ 
بالدعاء  ولكن دعاءه مردود عليه؛ لأن المال الحرام قد أحاط به من كل 
جانب فأنر المال الحرام شديد  فقد يقع الإنسان في معصية من المعاصي 
فلا تؤنر علل صحة صلاته ولا علل صحة حجه  بعكس المال الحرام  

الحج أو صحته  وكذاك الصلا   و يرها فأنره    الذل قد يؤنر علل كمال
علل جميع أفعال العبد  ولذا أرشد النبي × صاحبه كعب بن عجر  حي، 
قال: يا كعب بن عجر  »هنه لا يربو لحم نبت من سصحت هلا كانت النار  

 . (2)أولل به 

ــه  وفي أولاده. وليتحره المال  ــلم أن يتقي الله في نفســ فعلل المســ
الحلال  وليعلم بأن في الحلال  نية عن الحرام  وفي   الحلال والكســب

 
 .30سبق تخريجه ص (1)
 .23سبق تخريجه ص (2)
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ــتبهات والمحرمات  وعليه أن  ــحات الجليات مندوحة عن المشـ الواضـ
ــفه النبي ×  ــتبرئ لدينه  وأن يمحص ويدقق  ولا يكون كما وصــ يســ
يتخبط بـالأموال كمـا تتخبط البهـائم في الربيع عنـدمـا أ راهـا رونقـه 

ميز بين صـــــالحـه وطالحـه  أو  وخضـــــرته  فأكلـت منـه بنهم دون أن ت
ال الحرام يتخبط بـه حتل   ــاحـب المـ ا. وكـذا صـــ أهلكهـ تقتني بلا حـذر فـ

 .(1)يهلك

 فكيف يرضل عاقل بأن يكون كالبهائم؟ 

الناس  علل  »ليأتين  قال:  حي،  سيحد،  مما  أمته   × حذر  ولقد 
 .  (2)زمان  لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنْ حلال أم من حرام 

التنبيـه من النبي × لم يلتفـت هليـه كنيرن من النـاس حيـ، تجـد  وهـذا  
الكنير منهم يتخبط في الأسـهم أملا  بالكسـب السـريع وتجده في كل يوم 
يحل لنفسـه أسـهما  كان بالأمس يحرمها  وقد لا يتحر  في شـراء وبيع  
أســـهم كان بالأمس لديه من الخوف والديانة ما يمنعه منها وتلك وربي 

ورزية كبر   فالحذر الحذر من الوقو  في المهلكات    مصيبة عظمل 
اهمات المحرمة  وعدم التنبت  اب المحرمات  والدخول في المسـ واكتسـ
وعـدم التـدقيق  والمؤمن مطـالـب بـأن يتحر  لمـالـه المجـال المبـاح 
والاسـتنمار الذل لا تشـوبه شـائبة ولا تحيط به شبهة حتل يستبرئ لدينه 

 وعرضه.

ــد بحم ــ،  البح ــذا  ه في    تم  ــه  وتوفيق ــةيوم  عصـــــر  الله   الجمع
ــ في مدينة ال7/9/1427 خر  رياض ولله الحمد والفضـل والشـكر و هــــ

ــلم ع   دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ــلل الله وسـ لل نبينا محمد وصـ
 .وعلل  له وصحبه وسلم

 

 
 . 1465انظر أصل الحدي، عند البخارل في كتاب الزكا  حدي، رقم  (1)
 . 2083أخرجه البخارل في كتاب البيو  حدي، رقم   (2)
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 66 الدليل النامن: النظر هلل المصالح

 67 الدليل التاسع: الشريك يده هي نفس يد الأخر 

 67 الدليل العاشر: الشركة كالوكالة

 67 الدليل الحادل عشر: وسيلة استمراء الربا

ــر تجاوزها في حدود   ــركة لا ينحصــ ــر: الشــ الدليل الناني عشــ
 الاقتراض
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الدليل النال، عشـر: أن وضـع مالك السـهم في هذه الشـركات من 
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 75 رفع الحر 

 77 الرد علل دليل رفع الحر  ومناقشته

 77 اضطراب مفهوم الحاجة

 81 دليلهم الناني يجوز تبعا  ما لا يجوز استقلالا  

 82 مناقشة الدليل السابق والرد عليه

 85 دليلهم النال، علل الجواز بأنه جزء محرم اختلط بكنير مباح

 86 مناقشة الدليل السابق جزء محرم اختلط بكنير مباح

 90 دليلهم الرابع علل الجواز ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو 

 91 مناقشة دليلهم ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو 

 92 دليلهم الخامس لوكنر حكم الكل

 92 مناقشة دليلهم الخامس لوكنر حكم الكل

 94 الواقعدليلهم السادس من 

 95 مناقشة هذه الشبهة

 96 دليلهم السابع القياس علل بيع الوفاء

 96 الرد علل هذه الشبهة

 97 دليلهم النامن القياس علل بيع العرايا

 97 المناقشة لهذا الدليل
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 99 الدليل التاسع دور العرف

 99 المناقشة لدليلهم التاسع

 100 الإسلام من الحيا  الاقتصاديةدليلهم العاشر انسحاب أهل 

 100 المناقشة لهذا الدليل
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ابع   ل الحـادل والعشـــــرون: أن المجمع الفقهي التـ دليـ لمنظمـة  الـ
 المؤتمر أوصل بمزيد من البح،
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 134 ترجيح موقف ابن عنيمين

 136 الأحكامالمضارب كالمستنمر في  

 137 مناقشة دليل أن المضارب لم يستفد من أرباح الشركة

تفيد من  ة لا يسـ اشـ ة العقلية لقضـية أن المضـارب عبر الشـ المناقشـ
 أموال الشركة
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 141 سهم من عروض التجار الأنر جعل  
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الرد علل شــبهة الخلط بين كون الشــركة تنتج مباح وبين التعامل  
 وبين الاستنمار والمشاركة
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